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 المقدمة العامة:
لقد اقتصرت وظائف الدولة قديما حتى أوائل الق رن العش رين عل ى ض مان أماه ا ال  اردي وال داخلي  وعل ى         

أداء بعض ال دمات ذات المنفعة الجماعية التي لا تحقق م ردودا مبار را قش ق الط رن وبن اء الس دود  وه ذا م ا 

 فهوم الضيق لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي.يسمى بالم

وبع       د الح       رب العالمي        ة الثاني       ة ازداد اهتم        ام المفل       رين الاقتص        اديين ورج       ال البح        ث العلم       ي بالتنمي        ة      

الاقتص    ادية حي    ث ظه    رت ع    دة دراس    ات ف    ي ه    ذا المج    ال وأص    بحت التنمي    ة الاقتص    ادية      ي الش    غل الش    اغل 

ويرج     ع س     بب ه     ذا   وى الحكوم     ات أو عل     ى مس     توى المنظم     ات الدولي     ةوالقض     ية الأساس     ية س     واء عل     ى مس     ت

ات السياس    ية الت    ي ح    دثت بع    د الح    رب م    ن جه    ة وال    ى تط    ور الفل    ر ي    ر الاهتم    ام  ه    ذ  القض    ية إل    ى  بيع    ة التغ

 الاقتصادي من جهة أخرى.

ات تنص ب أساس ا للن الملفت للانتبا  هو أن هناك إجحاف في حق الدول النامية نظرا لأن معظم الدراس       

ح   ول ال   دول المتقدم   ة وقيفي   ة تحقيقه   ا للتنمي   ة الش   املة  وم   ا يزي   د م   ن     حة ه   ذا التخم   ين ه   و ار   تداد ح   دة 

 التوتر بين الدول المتقدمة بالإضافة إلى حصول الدول النامية على استقلالها حديثا.

ص      رح واس      ع للتنمي      ة نتيج      ة لك      ل ه      ذ  العوام      ل أص      بث مطم      ث وغاي      ة ر      عوب الع      الم الثال      ث ه      و بن      اء      

 الاقتصادية ومن ثم حتمية تحقيقها ضرورة مؤقدة.

لل   ن التنمي   ة الاقتص   ادية تحت   او إل   ى تموي   ل وه   ذا ب   دور  يحت   او إل   ى وس   ائل وم   ن دون وس   ائل لا مع    ى           

للح     ديث ع     ن الأه     داف والانج     ازات ولا مج     ال لتجس     يدها ف     ي الواق     ع  م     ن ه     ذا المنط     ق ف     ان تموي     ل التنمي     ة 

حتى أن   ص أص   بحت ت رت   ب  ادية أص   بث يحت   ل مكان   ة هام   ة ف   ي مج   ال الانش   غالات اليومي   ة لل   دول النامي   ةالاقتص   

إعادة الجدول ة... ه ذا مم ا أدى بالعدي د م ن المفل رين الاقتص اديين   المديونية  مصطلحات عدة قعجز الميزانية 

التقلب ات الاقتص ادية والت رثير عل ى وخبراء المالية إلى البحث عن الوس ائل والحل ول المناس بة للتخفي ف م ن ح دة 

مستوى الدخل الو  ي لتحقيق ما تص بوا إلي ص ال دول م ن أه داف اقتص ادية واجتماعي ة دون الإخ لال ب التوازن 

 الاقتصادي.

  إن ال   دور ال   ذي تلعب   ص الجباي   ة ف   ي تعبة   ة الم   وارد المالي   ة لل   دول وإعط   اء أق     ى ق   در الفعالي   ة الاقتص   ادية       

الم تعتم  د عل  ى ه ذ  الوس  يلة الت ي تش  كل منبع  ا مالي ا أساس  يا لا يملن ص أن يختف  ي م  ا دام أن جع ل ل  ل دول الع 

هناك اقتصاد يش مل نش ا ات ص ناعية وتجاري ة خاض عة تقتط ع علصه ا حص ص مالي ة إجباري ا لتوج ص فيم ا بع د 

اعي   ة الت   ي تعتب   ر إل   ى تموي   ل النفق   ات العمومي   ة والتلف   ل المبار   ر بالاس   تثمارات وال    دمات ذات الطبيع   ة الاجتم

ض   رورة الحي   اة المتحض   رة  ولا يمل   ن تحقي   ق ه   ذا إلا بتطبي   ق سياس   ة جبائي   ة فعال   ة ترتل   ز عل   ى الض   رائب ذات 

المردودي  ة المالي  ة لعالي  ة  والمقبول  ة سياس  يا واجتماعي  ا بغي  ة تحقي  ق أه  داف الدول  ة وقيامه  ا بواجباته  ا المختلف  ة 

 دون خلق صعوبات للأعوان الاقتصاديين.

تقلص   ت عائ   دات الجباي   ة الب رولي   ة الت   ي تحت   ل المرتب   ة الأول   ى م   ن  1986فبع   د ااهي   ار أس   عار الب    رول س   نة       

حي ث الإي رادات الت ي تتحص ل علصه ا الدول  ة لتموي ل ميزانياته ا مم ا جع ل التفلي ر ف  ي م وارد أخ رى أم را لا مف ر من  ص  

 الجباية العادية. حيث انطلق في إصلاحات جبائية قصد تغطية هذا العجز بالتوجص إلى



فبالإض   افة إل   ى لواه   ا م   وردا أساس   يا لتغطي   ة النفق   ات فااه   ا أداة هام   ة م   ن أدوات السياس   ة الاقتص   ادية       

والاجتماعية لما لها من قدرة على الترثير في حجم الإنتاو  والاس تهلاك والادخ ار  وق ذا خل ق الت وازن المطل وب ب ين 

م   ن العدال   ة ف   ي توزي   ع الع   بء ب   ين مختل   ف فة   ات المجتم   ع ع   ن  ري   ق الأنش   طة م   ن جه   ة إل   ى جان   ب إيج   اد ن   وع 

 إعادة توزيع الدخل الو  ي من جهة أخرى.

نظرا لأهمية الجباية وعلاقتها الو يدة بالتنمية الاقتصادية جاء الطرح الجوهري لإركالية بحثنا  

 على النحو التالي 

 ؟"ما أثر الجباية على التنمية الاقتصادية        

 لإلمام بالمحاور الكبرى لهاته الدراسة تم تقسيم إشكالية البحث إلى الفروع التالية:ول* 

ما  ي المكونات والقواعد التي ترتلز علصها الجباية بصفة عامة؟ وما  ي خصائص النظم الضريبية في  -

 الدول النامية؟

 دية؟ما مدى فعالية الجباية في تمويل التنمية ومعالجة بعض الظواهر الاقتصا -

ما  ي التطورات الحاصلة في مجال الضرائب والتي تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية  -

 للجزائر؟

 

 * ومن أهم الأسباب التي كانت وراء اختيار هذا الموضوع هي:  

تقديم مفهوم معمق لمع ى وخصائص الجباية على ذلك أردنا ربط الجباية بتحقيق التنمية في الدول  -

 ية.النام

 إبراز الدور الفعال الذي تلعبص الجباية. -

 إعطاء نظرة راملة على محتوى الإصلاح الجبائي الذي عرفص النظام الجبائي الجزائري. -

 

منهجا وصفيا تحليليا  وهذا بغية الإحا ة بجوانب الموضوع ودراسة إركالية  * اتبعنا في تحليل الموضوع:

 ة.البحث وللإجابة عن التساؤلات المدرج

 

 : وعلى ضوء ما سبق تم تقسيم هذا البحث إلى ثلاث فصول * 

و خصائص   بالإضافة إلى  تناولنا دراسة الجباية من حيث المفاهيم والأسس الضريبية الفصل الأول: -

 خصائص النظم الضريبية في الدول النامية. التقسيمات اللبرى للضريبة

 سياسة الجبائية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية و أثر ال الفصل الثاني: -

 الإصلاحات الجبائية  الفصل الثالث:

* ثم أاهينا بحثنا بخاتمة جامعة احتوت على أهم ما ورد في الموضوع  مصحوبة برهم الاستنتاجات 

 المستخلصة من مختلف مراحل البحث  وخلاصة مرقزة عن الموضوع بالإضافة إلى جملة من الاق راحات

 والتوصيات.

 

 



 
 المبحث الأول: ماهية الجباية.

إن الاهتمام بالجباية يملن أن يك ون م ن ث لاو جوان ب  ف بعض الب احثين اه تم بالجان ب الاقتص ادي و 

  ائفة أخرى تعمقت في دراسة  بيعتها القانونية و الاقتصادية  وحيث أاها في مجتمع فهي ترثر فيص وتترثر بص.  

ينبغ    ي التمي    ز بياه    ا  الجان    ب النظ   ري و ال    ذي ي    دخل ف    ي عل    م الجباي    ة و جان ه    ا و للجباي   ة ث    لاو جوان    ب 

القانوني ال ذي نج د  م ن ف ن الض ريبة و الجان ب الثال ث ه و الجان ب الاقتص ادي له ا  و ه ذا الأخي ر ه و اذي يب ين 

لجبائي ة أسلوب و قيفية استخدام الجان ب التطبيق ي ماه ا لتحقي ق أه داف المجتم ع  و ه ذا بواس طة السياس ة ا

 التي  ي جزء من علم الجباية. 

 المطلب الأول: تعريف الضريبة.   

واج  ص الفقه  اء اللثي  ر م  ن الص  عوبات نتيج  ة لتط  ور مفه  وم الض  ريبة ال  ذي اختل  ف م  ن وق  ت  خ  ر ف  ي س  بيل      

م  ع  تعري  ف الض  ريبة  فالتعريف  ات الت  ي أ لق  ت علصه  ا اختلف  ت فيم  ا بياه  ا نظ  را لتغي  ر  بيع  ة ومب  ررات الض  ريبة

ال ذي اقتص ر ف ي  تروتااسس تغي ر ال نظم السياس ية والظ روف الاقتص ادية الس ائدة ف ي ل ل مجتم ع  فنج د الأس تاذ

تعريفه    ا عل    ى الجان    ب الق    انوني بوص    فها:ء وس    يلة لتوزي    ع الأعب    اء ب    ين الأف    راد توزيع    ا قانوني    ا ودس    توريا  بق    ا 

 .1لقدراتهم التكلفيةء

تبره  ا ء أداء نق  دي تفرض  ص الس  لطة عل  ى الأف  راد بطريق  ة اهائي  ة وب  لا وال  ذي اع جاسااتون جياا وي  رى الأس  تاذ      

 مقابل بقصد تغطية الأعباء العامةء.

وقد لحق بالضريبة خلال مراحل التاريخ تطورا قبيرا سواء بالنسبة لطبيعته ا أو الأس س الت ي تس تند إلصه ا أو      

للغ  زو وإل  ى فريض  ة إجباري  ة تلج  ر إلصه  ا الدول  ة  بالنس  بة لأه  دافها  فم  ن مس  اعدة اختياري  ة للح  اقم للم  ا تعرض  وا

لض   مان اس   تمرارها  فرص   بحت تتص   ف بال   دوام والإل   زام ف   ي المجتمع   ات المنظم   ة وه   ذا دائم   ا بف   ر  الحماي   ة  

تط  ورت بع  د ذل  ك ه  ذ  الفل  رة باقتس  ا ها ه  دفا موالي  ا بحت  ا وص  ارت ب  ذلك وإض  افة إل  ى عنص  ر الحماي  ة وس  يلة 

  لتوزيع أعباء ال دمات العامة
ا
 .2على الأفراد توزيعا عادلا

للض ريبة يمل ن اعتباره ا ء حص ة  PIERRE BELTRAMEمن خلال التعريف الأول الذي أعطى لن ا م ن   رف      

مالي  ة محص  لة م  ن المكلف  ين م  ن خ  لال ص  فتهم الإس  هامية والت  ي تق  بض ع  ن  ري  ق الس  لطة بتحوي  ل ذم  ة مالي  ة 

 .3ابتة عن  ريق السلطة العامةءاهائيا بدون مقابل محدد  من أجل تحقيق أهداف ث

 

فمهم      ا يل      ن م      ن أم      ر التب      اين ف      ي الاتجاه      ات بش      رن تحدي      د مفه      وم معاص      ر للض      ريبة يعط      ي التعري      ف      

التالي:الض    ريبة اقتط    اع نق    دي جب    ري اه    ائي يحتمل    ص المم    ول ويق    وم بدفع    ص ب    ال مقاب    ل وفق    ا لمقدرت    ص التكليفي    ة 

 .قيق أهداف معينةولتخل السلطة لتح مساهمة في الأعباء العامة

 

 
                                                           
  يونس أحمد البطريق  مقدمة في النظم الضريبية  الملتب المصري الحديث للطباعة والنشر الإسلندرية  1972  ص 1.26
  منس ي أسعد عبد المالك  اقتصاديات المالية العامة  مطبعة مخيم  1970  ص 2.143
3 PIERRE BELTRAME " fiscalité en France " édition Hachette, Livre Paris, P 12. 



 مقومات الضريبة.مبادئ و المطلب الثاني:    

 يملننا من خلال التعاريف السابقة الذقر حصر مقومات الضريبة فيما يلي:     

 الضريبة إجبارية وبصفة نهائية: .1

ا يعتب   ر ف   ر  الض   ريبة وجبايته   ا عم   لا م   ن أعم   ال الس   لطة العام   ة  ومع    ى ذل   ك أن ف   ر  الض   ريبة وجبايته        

يس   تند إل   ى الجب   ر وي رت   ب عل   ى ذل   ك أن الدول   ة تنف   رد بوض   ع النظ   ام الق   انوني للض   ريبة  فه   ي الت   ي تتح   دد دون 

اتفان مع المكلف وعاء الضريبة وسعرها والمكل ف برداهه ا وقيفي ة تحص يلها  فالض ريبة لا تف ر  نتيج ة الاتف ان 

 بين الدولة والمكلف  ها.

إل  ى الجب ر  أي أن الدول  ة عن  د امتن اع المم  ول ع ن دفعه  ا تلج ر إل  ى وس  ائل  وي رت ب أيض  ا عل ى اس  تناد الض ريبة     

التنفي  ذ الجب  ري لتحص  يلها  وواع  ر أن عنص  ر الجب  ر ال  ذي تس  تند إلي  ص الض  ريبة ه  و ال  ذي يميزه  ا عم  ا ي  دفعها 

الف   رد م    ن ثم    ن مقاب    ل ر    راء ال     دمات الت    ي تق    وم المش   روعات العام    ة ببيعه    ا  قم    ا أن    ص ه    و ال    ذي يميزه    ا ع    ن 

 لقرو  الاختيارية التي يقدمها الأش اص ا خرون للدولة بارادتهم.ا

 الضريبة فريضة نقدية: -2

لان    ت الض    ريبة ف    ي العص    ور القيم    ة وف    ي العص    ور الوس    طى تف    ر  وتجب    ى عين    ا  وذل    ك جف    ي ر    كل ال     زام      

ان الش  رن ف  ي الأف  راد بتق  ديم عم  ل مع  ين يوه  و م  ا يع  رف الأ   رة أو تس  ليم أر  ياء أو ج  زء م  ن المحص  ول  قم  ا ل  

 ظل الإمبرا ورية الرومانية(.

فم   ن الواع    ر أن نظ   ام الض    رائب العيني    ة يلائ   م الاقتص    اديات العيني    ة  و    ي تل    ك الت    ي تق   وم عل    ى المبادل    ة     

العيني    ة  ولا تع    رف النق    ود إلا ف    ي ح     دود ض    يقة  أم    ا ف    ي المجتمع    ات المعاص     رة الت    ي تق    وم عل    ى الاقتص     اديات 

 ة لا تطبق  ونجد أن الضرائب النقدية تشكل القاعدة العامة للضريبة  ذلك أاها النقدية  فالضريبة العيني

الش  كل الأق   ر ملائم  ة للاقتص  اد النق  دي وللنظ  ام الم  الي المعاص  ر  وه  ذا عل  ى العل  س م  ن الض  رائب العيني  ة الت  ي 

 4تلائم هذا النوع من الاقتصاد ولا هذا النوع من النظم المالية وذلك للأسباب التالية:

 تتفق الض ريبة العيني ة م ع العدال ة ف ي توزي ع الأعب اء المالي ة  ذل ك لأاه ا تف ر  عل ى ل ل مم ول تق ديم لا  -أ

قمي   ة معين   ة م   ن المحص   ول  أو ع   دد مع   ين م   ن س   اعات العم   ل تس   قط م   ن حس   ا ها اخ   تلاف تك   اليف 

 الإنتاو من منتج إلى آخر واختلاف قدرة الأفراد على تحمل العمل.

قي ام الدول ة بتك اليف مرتفع ة ع ن تل ك الت ي تتطل ه ا الض ريبة النقدي ة  وذل ك تستلزم الضريبة العينية  -ب

بسبب ما تتحملص الدولة من نفق ات جم ع المحاص يل ونقله ا وتخزياه ا  ه ذا بالإض افة إل ى م ا تتع ر  ل ص 

 هذ  المحاصيل من تلف.

دي ة  فالدول ة تق وم لا تعتبر الضريبة العيني ة ملائم ة للفق ص الم الي الح ديث  خاص ة لنظ ام النفق ات النق -و

بنفقاتها في ركل نقدي  وهو ما يستلزم بداهة أن تكون الإيرادات في ركل نقدي أيض ا حت ى يملاه ا أن 

 تقابل النفقات النقدية.
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المقص ود هن  ا  أن المم  ول يق وم ب  دفع الض  ريبة دون أن يحص  ل مقابله ا عل  ى نف  ع خ اص ب  ص  ول   س المع   ى أن      

ف   ع الض   ريبة لا يس   تفيد ماه   ا  ب   ل عل   ى العل   س م   ن ذل   ك  فان   ص يس   تفيد بص   فتص واح   د م   ن الجماع   ة أي م   ن دا

 إنفان حصيلة الضريبة على المرافق العامة.

إن المم   ول ال   ذي ي   دفع الض   ريبة لا يس   تفيد م   ن ال    دمات العام   ة بطريق   ة فردي   ة  وإن مق   دارها لا يتح   دد      

تحدي د  عل ى مقدرت ص التكلفي ة  وه ذا م ا يمي ز الض ريبة ع ن الرس م ال ذي  بمقدار هذا النفع ال اص  ب ل يتوق ف

 هو مبلغ مالي تقتصص الدولة جبرا من بعض الأش اص مقابل نفع خاص لهم ومثال ذلك رسوم البريد.

 تحقيق النفع العام: -4

ن الغ ر  م ن رأينا سابقا أن الدولة لا تفر  الضريبة مقابل نف ع خ اص تقدم ص للمكل ف برداهه ا إض افة ف ا     

الض  ريبة ه   و تحقي   ق منفع   ة عام   ة وق   د درج   ت الدس   اتير والق   وانين خ   لال الق   ران الث   امن عش   ر عل   ى ترقي   د ه   ذا 

المع   ى  منع  ا لاس  تخدام حص  يلة الض  رائب ف  ي إر  باع الحاج  ات ال اص  ة ب  الملوك والأم  راء  لل  ن ق  د ق  ام ال   لاف 

 بين الاقتصاديين حول تحديد المقصود بالمنفعة العامة.

 بادئ الأساسية للجباية.الم -ب
الض  ريبة تش  كل ف  ي الظ  روف المالي  ة الحالي  ة أه  م م  ورد م  ن الم  وارد المالي  ة  قم  ا تش  كل ف  ي الوق  ت نفس  ص أه  م      

الأعب   اء المالي   ة عل   ى المم   ولين  وبالت   الي فم   ن الض   روري أن يراي   ي التنظ   يم الف    ي للض   ريبة للتوفي   ق ب   ين مص   لحة 

أرب    ع قواع    د يل    زم  آدم سااااميثأي ب    ين الحص    يلة والعدال   ة  وله    ذا وض    ع  ال زين   ة العمومي    ة ومص    لحة المم    ولين

إتباعها في التنظيم الف ي للضريبة بغر  التوفيق بين مصلحتي ال زينة والممولين  وق د أص بحت ه ذ  القواع د 

 الأربع تشكل الأسس التقليدية للضريبة و ي على التوالي:

 .قاعدة المساواة أو العدالة -1

بقاعدة العدالة أن يسهم لل أعضاء الجماعة في تحمل أعباء الدولة تبعا لمقدرتهم  ثآدم سمييقصد      

الذي اعتمد في تحديدها على معايير ثلاثة  بودانالنسبية  وتعود فلرة المقدرة النسبية قرساس للضريبة إلى 

 .5و ي ال روة  الدخل والدخل الصافي

يتمتع   ون ب   ص م   ن دخ  ل ف   ي ظ   ل حماي  ة الدول   ة  حي   ث تك   ون وق  د ح   ددت ه   ذ  الق  درة النس   بية المم   ولين بم  ا      

مساهمة أعضاء الجماعة في الأعباء العام ة بالتناس ب م ع دخ ولهم  وانطلاق ا م ن فل رة آدم س ميث  رأى اللثي ر 

م  ن قتب  اب الق  رنين الث  امن عش  ر والتاس  ع عش  ر س  واء ف  ي انجل   را أو فرنس  ا ض  رورة تناس  ب الض  ريبة م  ع ال  دخل  

اب أيض ا أ  الض ريبة النس بية وذلك لأن ال دمة ا لتي يحصل علصها الممول تزداد مع ازدياد الدخل  قما رأى اللتب

     ي وح    دها الت    ي تحق    ق العدال    ة الض    ريبية إض    افة إل    ى أن الفل    ر الم    الي الح    ديث ق    د انص    رف إل    ى أن الض    ريبة 

حس     ب مق     درتهم  التص     اعدية تحق     ق العدال     ة لأاه     ا       ي الت     ي تس     مث ب     رن يس     اهم الممول     ون ف     ي الأعب     اء العام     ة

 التكلفية.

وبالت الي المقص ود بفل رة العدال  ة الض ريبية ل م يل ن موض  ع اتف ان ب ين قتب اب المالي  ة  وق د رأى بع ض اللتب  اب      

 أن هذ  العدالة تتحقق بالضريبة النسبية  و ي ما تعرف بالمساواة في التضحية.
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لي الح   ديث لا تقتص   ر عل   ى الأخ   ذ بالض   ريبة التص   اعدية ويج   در بن   ا التنبي   ص إل   ى أن فل   رة العدال   ة ف   ي الفل   ر الم   ا 

فحسب  بل إاها تتطلب أيضا إعفاءات مالية لمقابلة الاعتبارات الش صية  وتقري ر بع ض ال ص ومات بال ديون 

 والتكاليف اللازمة للحصول على الدخل.

 مبدأ اليقين. -2

 

ي     ة لامل     ة بميع     اد ال     دفع تقتض      ي ه     ذ  القاع     دة أن يك     ون المكل     ف ب     دفع الض     ريبة عل     ى عل     م ودرا     

و ريقت  ص والمبل  غ المطل  وب حت  ى ي  تملن م  ن معرف  ة حقوق  ص وواجبات  ص  وف  ي ه  ذا الص  دد وج  ب عل  ى الدول  ة إع  لام 

 جميع ال اضعين

 المطلب الثالث: الاقتطاعات الإجبارية الأخرى غير الضريبية.

خ      رى غي      ر الجبائي      ة  و       ي تش      كل الض      ريبة اقتط      اع جب      ائي إجب      اري  إذ أن      ص توج      د اقتطاع      ات إجباري      ة أ     

اقتطاعات الجباية المستقلة التي تتكون من اقتطاعات ت دفع لحس اب أش  اص معنوي ة  ه ذ  الاقتطاع ات م ن 

 رسوم الجباية المستقلة  الار رالات الاجتماعية والإتاوات المحصلة مقابل خدمات مقدمة.

 رسوم الجباية المستقلة: .1

اه  ا ءتق  بض لأج  ل منفع  ة اقتص  ادية أو اجتماعي  ة لحس  اب الأش   اص تع  رف رس  وم الجباي  ة المس  تقلة عل  ى أ     

 .6المعنوية العامة أو ال اصة  الذين تتجرد ماهم صفة الدولة  الجماعات المحلية ومنشآتهم العامة أو الإداريةء

على ضوء ذلك نجد أن الرس وم والض ريبة يختلف ان ف ي ال ص ائص إذ أن ه ذ  الرس وم تقتط ع لأج ل منفع ة      

صادية أو اجتماعية  ب نما الض ريبة يك ون له ا أه داف عام ة مش  رقة  بالت دخل ق رداة اقتص ادية وم ن حي ث اقت

المس تفيد م  ن ه  ذ  الرس وم  ءيك  ون ش   ص معن وي خ  اص أو ع  ام تتج رد من  ص ص  فة الدول ة لالولاي  ة أو البلدي  ة  

الح  ق ف  ي أن يك  ون مس  تفيدا ب نم ا الض  ريبة ت  دفع للدول  ة ب  دون مقاب ل آن  ي ومح  دد  ولا يك  ون للش   ص المعن وي 

 من اقتطاعات الضريبة.

 الاشتراكات الاجتماعية: .2

تش   كل ه   ذ  الاقتطاع   ات الإجباري   ة عائ   دات الأش    اص ال   ذين يك   ون له   م مقاب   ل ه   ذ  العائ   دات المقبوض   ة      

 على ركل ار رالات  خدمات اجتماعية.

بم   نث خ   دمات مالي   ة  إذ  لإع   ادة توزي   ع ال   دخل  فيم   ا أن ه   ذ  الار    رالات لواه   ا إجباري   ة إلا أاه   ا تعتب   ر أداة     

تعتبر عنصرا هاما في مداخيل الأسر  بل أاها أحيان ا تش كل المص در الأسا   ي لع دد معتب ر م ن الأف راد فال  دمات 

 .الاجتماعية تسمث باعادة التوزيع بين الفةات الاجتماعية

  الار     رالات لتحقي    ق منفع    ة فردي    ة  إن ال دم    ة الاجتماعي    ة المقدم    ة للأش     اص ال    ذين س    اهموا ف    ي ه    ذ     

 تختلف عن الضريبة لواها اقتطاع بدون مقابل وال دمة المقدمة على ركل ترمين ضد الأخطار التي تحيط 
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 بالأش اص المساهمة في الار رالات الاجتماعية تعتبر مقابل.

ث أن مؤسس  ات الار   رالات إن النظ  ام الق  انوني له  ذ  الار   رالات الاجتماعي  ة يفرض  ص الق  انون بص  فة عام  ة حي  

 .الاجتماعية تحدد المبادئ المتعلقة بالوعاء و رن التحصيل
 الإتاوات المحصلة مقابل الخدمات المقدمة: .3

 تعتبر الضريبة عنصرا أساسيا في تمويل النفقات العامة إذ لا تضع عائقا أمام مستعملي بعض المرافق 

 

 دم لهم من خدمة  المبالغ المالية التي تقدم على ركل العامة  في تحملهم لجزء من الأعباء مقابل ما ق

 

 إتاوات تكون لها علاقة مباررة مع قيمة ال دمة المقدمة من  رف المؤسسة العامة أو ال اصة.

من بين هذ  الإتاوات نجد الإتاوات المتعلقة بالطيران والت ي تق بض م ن   رف المنش رة الو ني ة للملاح ة      

  وتش   بص 7ت   نظم خ   دمات المط   ارات  الإت   اوات المقدم   ة مقاب   ل اس   تعمال الطرق   ات الجوي   ة والمؤسس   ات الت   ي

الض  رائب الإت  اوات ف  ي عنص  ر الجب  ر والإل  زام للاهم  ا يختلف  ان ف  ي أس  اس فرض  هما  فالإت  اوة ي  دفعها المس  تفيد 

عل     ى أس     اس مق     دار المنفع     ة ال اص     ة والت     ي أ قابل     ة للتق     دير والتحدي     د  أم     ا أس     اس ف     ر  الض     ريبة ه     و 

 همة في الأعباء العامة وإن لم يحصل الممول على منفعة خاصة من خلال الضريبة.المسا
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 .أنواع و أهداف الجباية: المبحث الثاني

إن التطور التاريخي للجباي ة عب ر المراح ل الزمني ة و م ع تط ور الفل ر الإنس اني جع ل إح داو تغي رات عل ى 

حس ب ل ل بل د  إل ى أن أص بحت ب الأنواع الت ي   ي علصه ا الي وم حي ث  الشكل و المضمون الذي لانت علي ص  و ه ذا

يقيم لل نوع من ه ذ  الأن واع أه دافا س واء م ن الناحي ة المالي ة أو الاقتص ادية أو الاجتماعي ة أو حت ى السياس ية 

 و سنحاول التطرن إلى بعض هذ  الأنواع و الأهداف.

 : أنواع الضرائب و الرسوم.الأول المطلب 

ر التاريخي للجباي ة عب ر المراح ل الزمني ة و م ع تط ور الفل ر الإنس اني جع ل أح داو تغي رات عل ى إن التطو  

الشكل و المضمون الذي لانت علي ص  و ه ذا حس ب ل ل بل د  إل ى أن أص بحت ب الأنواع الت ي   ي علصه ا الي وم حي ث 

الاجتماعي ة أو حت ى السياس ية  يقيم لل نوع من هذ  الأنواع أهدافا سواء من الناحية المالية أو الاقتص ادية أو 

 و سنحاول التطرن إلى بعض هذ  الأنواع و الأهداف.

 .أنواع الضرائب: الفرع الأول 

يمل  ن تص  نيف الض  رائب إل  ى ع  دة عن  اوين ض  ريبية ين  درو تحته  ا ع  دة أن  واع أو مجموع  ة م  ن الض  رائب  

لأن    واع نق   وم أولا بتعري   ف وع    اء الت   ي تعتم   د علصه   ا الدول    ة للإخض   اع الض   ريبي و لل   ن قب    ل أن نتط   رن إل   ى ه   ذ  ا

الض  ريبة و ه  و ال    يء أو الموض  وع ال  ذي تط  رح علي  ص الض  ريبة و ه  و بص  ورة عام  ة ق  د يك  ون ش ص  ا و ق  د يك  ون 

مالا و قد يكون عملا و اختيار وعاء الضريبة هو ه ام ج دا  إذ أن علي ص تتوق ف إل ى ح د قبي ر الص فات الأساس ية 

 .  8للضريبة و خصوصا الوفرة و العدالة

 .الضريبة على الأشخاص و الضريبة على الأموال: أولا

 الضريبة على الأشخاص: -1 

   ي الض  ريبة الت   ي تف  ر  عل  ى الش    ص ف  ي ح   د ذات  ص فيك  ون ه   و مح  ل الض   ريبة أو وع  اء له  ا بغ   ض النظ  ر ع   ن  

 مقدرتص المالية  أي أاها تفر  على الش ص و ل س على ممتلكاتص بحلم وجود في إقليم الدولة.

الددد ال الااية  ددد   رف ه   ذا الن  وع م   ن الض  ريبة عل   ى الش   ص م   ن الق  دم  فكان   ت ر  ائعة ف   يو ق  د ع   
والدول  ة الإس   لامية و لان   ت تف  ر  عل   ى المقيم   ين داخ   ل ح  دود ال   بلاد الإس   لامية م   ن غي  ر المس   لمين لق   اء ت   رمياهم 

إعف   اء النس   اء  عل   ى أرواحه   م و ممتلك   اتهم بحي   ث تف   ر  عل   ى الب   الغين م   ن الرج   ال و الق   ادرين عل   ى ترديته   ا م   ع

 والأ فال من اداهها و هو ما يعرف بالجزية.

و لق  د أخ  ذت الض  ريبة عل  ى الأش   اص ف  ي المجتمع  ات القديم  ة ر  كل رؤوس موح  دة ذل  ك لتوافقه  ا م  ع  

الظ روف الاقتص  ادية و الاجتماعي  ة الس ائدة ف  ي ذل  ك الوق  ت حي ث لان  ت ال  دخول و ال  روات متقارب  ة ب  ين جمي  ع 

الإدارة المالي  ة ص  عب م  ن تحدي  د الوع  اء الض  ريبي  ل  ذلك تف  ر  ض  ريبة موح  دة بس  يطة الأف  راد قم  ا أن بدائي  ة 

على لل الأفراد  فيدع الأفراد ال اضعين للضريبة نفس المبلغ ثم أخذت بع د ذل ك الض ريبة عل ى الأش  اص ف ي 

ادية ب ين المجتمعات المتقدمة ركل ض ريبة ال رؤوس المدرج ة و ذل ك بس بب ظه ور الف وارن الاجتماعي ة و الاقتص 

 أفراد المجتمع و بين دخولهم فرصبحت الضريبة الموجهة بذلك لا يتحقق مبدأ العدالة.
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و بذلك تم تقس يم المجتم ع إل ى ع دة  بق ات و ل ل  بع ة أص بحت ملزم ة ب دفع مبل غ مح دد لمرقزه ا الاقتص ادي 

 تحق   ق مب   دأ العدال   ة ب   ين والاجتم   ايي  غي   ر أن   ص يع   اب عل   ى ه   ذا الن   وع م   ن الض   رائب الموح   دة و المدرج   ة لأاه   ا لا 

المكلف ين برداهه ا  إض افة إل ى أاه ا تجع ل م ن الإنس ان و عادل ة و   ي ب ذلك ته در اللرام ة الإنس انية ل ذلك س اد إل  ى 

 اختيار الأموال قرساس لفر  الضريبة باعتبار أن الأموال أق ر ترجمة للمقدرة التكلفية للمكلفين.

ذ ال  دخل أو ال   روة قرس  اس لف  ر  الض  ريبة بحي  ث تختل  ف و    ي الت  ي تتخ   الضااريبة علااى الأمااوال: -2 

 من ش ص  خر و ذلك حسب اختلاف المقدرة المالية للأفراد.

لق  د ر  هد الت  اريخ الم  الي للمجتمع  ات الحديث  ة تط  ورا قبي  را بع  دما لان  ت ال   روة    ي الأس  اس لم  دة  ويل  ة  

انتقل    ت م    ن ال     روة إل    ى ال    دخل  20 و بداي    ة الق    رن  19خاص    ة ف    ي العص    ور الوس    طى  و ب    دءا م    ن أواخ    ر الق    رن 

 لأسباب جمة نذقر ماها:

 تحول الاقتصاد العي ي إلى اقتصاد نقدي يتلاءم مع التطور السائد. -

نقص ال روة العقارية بسبب اس تةجار الأرا   ي و المب اني للأغ را  الس لنية أدت إل ى زي ادة دخ ل العق ار  -

 و نقص ال روة العقارية.

يم  ة ن  تج عن  ص زي  ادة قيم  ة ال  دخل الن  اتج ع  ن ه  ذا العم  ل و بالت  الي أص  بث إن اعتب  ار العم  ل قمقي  اس للق -

 الدخل قرساس معياري لفر  الضريبة.

مما سبق يتضر جليا النم و ال ذي أص بحت علي ص الض رائب عل ى الأم وال قرس اس م ن تكلي ف الم وا نين 

 .9بتحمل جزء من الأعباء العامة في معظم الدول المعاصرة

 .ة و الضريبة المتعددةالضريبة الوحيد: ثانيا

تعتم  د الدول  ة ع  ادة ف  ي سياس  تها لف  ر  الض   رائب عل  ى اح  د النظ  امين و هم  ا نظ  ام الض  رائب الموح   دة  

 ونظام الضرائب المتعددة.

فحس  ب نظ  ام الض  رائب الموح  دة تلج  ر الدول  ة إل  ى ف  ر  ن  وع رئ س   ي واح  د م  ن  الضااريبة الوحياادة: -1 

و قلي    ل الأهمي   ة م   ن الض   رائب الأخ    رى  ق   رن تعتم   د الدول    ة الض   رائب بجان   ب ذل   ك يك    ون هن   اك ع   دد مح   دود 

وبش    كل رئ س     ي عل    ى ف    ر  ض    ريبة عل    ى ال    دخل و بحي    ث ت    رتي معظ    م متحص    لاتها م    ن الض    رائب له    ذا الن    وع  

وبجان     ب ذل     ك تلج     ر الدول     ة لف     ر  بع     ض الأن     واع الأخ     رى مث     ل ض     ريبة ال رل     ات و ض     ريبة العق     ارات فتك      ون 

 .10و ضئيلة مقارنة مع متحصلات الدخلمتحصلات النوعين ا خرين محدودة 

يه    دف نظ    ام الض    ريبة الوحي    دة إل    ى ف    ر  ض    ريبة وحي    دة ي    دفعها المم    ول و يس    مث أن ت    دفع ض    رائب  

 ثانوية إلى جانب الضريبة الرئ سية.

غير أن أنصار هذا الرأي اختلفوا في اختي ار الم ادة الت ي تف ر  علصه ا ه ذ  الض ريبة. فف ي نظ ر الطبيعي ين  

( يج    ب أن تف    ر  عل    ى م    لاك الأرا      ي الزراعي    ة  لأن الأر  عن    دهم      ي 18إل    ى أواخ    ر الق    رن  17يم    ن الق    رن 

 مصدر ال روة  و تكون على الناتج الصافي من الزراعة لاعتبار أن الزراعة  ي العمل المنتج الوحيد.

 بضرورة إلغاء الضرائب التي لانت موجودة في عصر   1707و نادى الاقتصاديون ءموجانء عام  
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وإح  لال ض  ريبة العش  ور  و ال  دخول المنقول  ة و تف  ر  بنس  بة العش  ر عل  ى الن  اتج الإجم  الي ل  لأر   و نس  بة عش  ر 

 .11آخر على المنازل  المصانع و دخل العمال

قما نجد ق ذلك الكات ب الأمريك ي ه  ري ج ورو ال ذي أخ ذ نف س فل رة الض ريبة الموح دة م دخلا ف ي ذل ك  

قيم ة الأر  ت زداد و ي زداد ملاقه ا و ذل ك بس بب التق دم الاقتص ادي وتط ور  الربث العقاري لوعاء لها  حيث أن

العمران و زيادة ع دد الس كان و بالت الي فه م يحص لون عل ى زي ادة ل  س له ا دخ ل ف ي تحقيقه ا  ل ذلك يق  رح ه  ري 

 جورو فر  ضريبة موحدة على الريع العقاري قمصدر للحصول على بعض الإيرادات لسد نفقات الدولة.

مي  ز الض  ريبة الوحي  دة بالبس  ا ة و الوض  وح و س  هولة تنظيمه  ا  فه  ي لا تحت  او فيم  ا يتعل  ق بتحص  يلها تت 

إلى إدارية متعددة و هذا يقلل من نفقات جبايتها  فهي تتحدد بالنسبة إل ى مجم وع ال دخول الص افي  و له ا س عر 

عص إل  ى الته  رب م  ن الوف  اء بم  ا مح  دد تقتط  ع عل  ى أساس  ص و يع  اب علصه  ا أاه  ا ر  ديدة الو   رة ب  دفعها  مم  ا س  يدف

علي  ص م  ن ال   زام للدول  ة  قم  ا تتمي  ز بض  الة حص  يلتها المالي  ة ف  ي الوق  ت ال  ذي ازدادت في  ص مه  ام الدول  ة و نفقاته  ا 

مما يستلزم علصها فر  ض رائب جدي دة و متع ددة عل ى الم وا نين حت ى ت تملن م ن الحص ول عل ى المب الغ اللازم ة 

 . 12لتغطية نفقاتها العامة

الضرائب المتعددة  ي الضرائب التي تفر  على مختلف النشا ات التي يق وم  لضرائب المتعددة:ا -2 

 ه  ا المكل  ف  ف  اذا لان  ت هن  اك ع  دة دخ  ول ناتج  ة ع  ن ممارس  ة نش  ا ات فتف  ر  ض  ريبة معين  ة عل  ى ل  ل دخ  ل 

مل  ص ف  ي عل  ى ح  دى فم  ثلا إذا ل  ان هن  اك ش   ص يم  ارس عم  لا تجاري  ا و ل  ان ف  ي نف  س الوق  ت يتقا    ى أج  را م  ن ع

إح   دى المؤسس   ات و ل   ان لدي   ص س   لنات و مح   لات تجاري   ة يؤجره   ا وج   ب علي   ص دف   ع ض   ريبة ع   ن ل   ل دخ   ل عل   ى 

حدى  فبدفع الضريبة على الدخل الإجمالي نتيج ة لممارس تص التج ارة  و الض ريبة عل ى الأج ر بالنس بة لم ا يحص ل 

مي    ز الض    رائب المتع    ددة بزي    ادة علي    ص م    ن أج    ر  و تف    ر  ض    ريبة عل    ى م    ا يحص    ل علي    ص م    ن فوائ    د الإيج    ار و تت

حص  يلة الدول   ة الاهائي  ة بس   بب تع  دد أوج   ص النش  اط الاقتص   ادي لأن الض  ريبة الموح   دة أص  بحت لا تتواف   ق م   ع 

ه  ذ  الأوض  اع  قم  ا تتس  م ق  ذلك بص  فة العدال  ة الض  ريبية إذ يس  مث باص  طلاح بع  ض أن  واع الض  رائب بض  رائب 

 . 13ب صعوبة تنظيمها و ق رة مصاريف جبايتهاأخرى غير أنص يعاب على مثل هذا النوع من الضرائ

  .الضرائب المباشرة و الضرائب غير المباشرة: ثالثا 

ل  ل ض  ريبة يؤديه  ا المكل  ف يق  ع عبؤه  ا بالنتيج  ة  إم  ا عل  ى دخل  ص أو عل  ى رأس  مالص  و ق  د ت  ؤدي الض  ريبة  

بص    ورة غي    ر مبار    رة بص    ورة مبار    رة بحي    ث تك    ون اقتطاع    ا مبار    ر م    ن ال    دخل أو الرأس    مال  أو أاه    ا تس    توفي 

بمناسبة نفق ات الف رد م ن رأس مالص أو دخل ص  و تك ون الض ريبة ف ي الحال ة الأخي رة ج زءا م ن س عر المبي ع  و ت دفع 

 .14لل زينة من قبل البائع

:       ي الض     رائب الت     ي تف     ر  عل     ى العناص     ر الثابت     ة مث     ل ال     دخل أو رأس الم     ال الضااااارائب المباشااااارة -1 

 التالية: ال روة و تتميز بالمميزات المكلف  و تنصب مباررة على ذات
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 لأن الضرائب المباررة تتناول مقدرة الأفراد المالية  أعمالهم و   ي ل ذلك قابل ة للتكلي ف العدالة في التكليف:* 

 و التصاعد حسب حقيقة هذ  المقدرة و تفاوتها مما يجعلها قريبة من العدالة.

ر   رة م   ن رءوس أم   وال و دخ   ول لا تت   رثر ب   ارادة الأف   راد و لأن مط   ارح الض   رائب المبا الثباااات فاااي الر اااع:*  

 درجة إنفاقهم صعودا أو هبو ا  إلا إذا استقرت الأزمات الاقتصادية و  ال أمدها.

: لأن الضرائب المباررة تحتاو إلى عدد قلي ل م ن الم وظفين تقتص ر مهم تهم عل ى الاقتصاد في الجباية*  

ها على النصوص القانونية ف ي ح ين أن الض رائب غي ر المبار رة لالض رائب تحديد المقدرة المالية للمكلف و تطبيق

 الجمرقية مثلا تتطلب موظفين عديدين لمراقبة حرقة المواد الضريبية و منع تهري ها عند لل منفذ.

: لأن المكلفين يشعرون بعبء الض رائب المبار رة أق  ر م ن ر عورهم بالض رائب * إنماء الوعاء الضريبي 

 .15ة و لذلك تزداد يقظتهم للشؤون العامة و مراقبتهم لسياسة الإنفان الحكوميغير المبارر 

 و يملن تقسيم الضرائب المباررة إلى نوعين أساسيين و هما: 

 .ضرائب على الدخل -1-1 

إن مع التطور و التوسع التجاري و انتشار الصناعة ظهرت أن واع جدي دة م ن دخ ول ال  روة المنقول ة ل م  

الض   رائب ق   ديما  و ق   د رأت برن   ص م   ن الض   روري تحص   ل ه   ذ  الإي   رادات الغزي   رة لل زين   ة العام   ة تل   ن تتناوله   ا 

 للدولة قما يعد الدخل أفضل مقياس لقدرة الأفراد على دفع الضرائب.

 FISHERلقد اختلف علم الاقتصاد و علم المالية على تعريف ال دخل فيعرف ص  تعريف الدخل: -1-1-1 

نقدي  ة للس  لع و ال   دمات الت  ي يحص  ل علصه  ا الف  رد م  ن مص  در مع  ين خ  لال ف   رة زمني  ة برن  ص عب  ارة ع  ن القيم  ة ال

 .16معينة

 أما المالية العامة فيرجع تعريفها إلى نظريتين: 

نظرية المصدر و الت ي تعرف ص عل ى أن ص ق وة ر رائية نقدي ة تت دفق بص فة دوري ة خ لال ف  رة زمني ة معين ة   

النقدي  ة للزي  ادة الص  افية لمق  درة الش   ص الاقتص  ادية ب  ين ت  اريخيين أو  أم  ا نظري  ة الإث  راء فتعرف  ص برن  ص القيم  ة

نع  رف ال  دخل عل  ى أن  ص تل  ك الزي  ادة ف  ي ذم  ة المم  ول خ  لال    و عل  ى العم  وم ف  يملن أن17خ  لال م  دة زمني  ة معين  ة

 ف رة زمنية معينة  هذ  الزيادة تقدر بالنقود و عند استهلاقها لا تمس ال روة الأصلية.

تق   در الض   ريبة عل   ى ال   دخل عل   ى أس   اس م   ا يحقق   ص المكل   ف ماه   ا خ   لال  ة علاااى الااادخل:الضاااريب -1-1-2 

ف  رة زمني ة معين ة س واء لان ت ر هرا أو س نة  و نس تطيع أن نمي ز م ن خ لال التعري ف الس ابق لل دخل ن وعين م  ن 

  و 18الضريبة على الدخل  ضريبة نوعية و ضريبة على عام ة  الض ريبة النوعي ة أو الض رائب عل ى ف روع ال دخل

 تم  س ل  ل نش  اط يمارس  ص المكل  ف عل  ى ح  دى مث  ل الض  ريبة عل  ى الأج  ور و المرتب  ات و الض  رائب عل  ى أرب  اح المه  ن
 الحرة.
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أم    ا الض    رائب العام    ة فتتن    اول جمي    ع عناص    ر دخ    ل المكل    ف عل    ى اخ    تلاف أنواعه    ا م    ثلا الض    ريبة عل    ى ال    دخل 

 .IRGالإجمالي 

 .ضرائب على رأس المال -1-2
برنص جملة الأموال العقارية أو المنقولة و الممتلل ة م ن   رف ش  ص ف ي لحظ ة معين ة  يعرف رأس المال  

 مهما لانت  أي سواء لانت منتجة لدخل نقدي أو عي ي أم ل دمات أم عا لة على الإنتاو.

و نف  س الض  ريبة عل  ى رأس الم  ال جمي  ع عناص  ر ال   روة المكون  ة للذم  ة المالي  ة للمكل  ف و نف  رن ف  ي مج  ال  

ل   ى رأس الم   ال ب   ين ن   وعين الض   ريبة عل   ى رأس الم   ال و الض   ريبة عل   ى ال    روة  و نقص   د بالض   ريبة عل   ى الض   ريبة ع

رأس الم  ال تل  ك الت  ي تف  ر  عل  ى رأس الم  ال المن  تج  أي المس  تخدم ف  ي العملي  ة الإنتاجي  ة  ب نم  ا نقص  د بالض  ريبة 

 أو المنقولة.على ال روة تلك التي تفر  على لل ما يمتللص الممول من الأموال العقارية 

 و نتطرن في دراستنا إلى أهم الضرائب التي تفر  على رأس المال و  ي ثلاثة أنواع: 

و      ي ض    ريبة اس    ترنائية أي غي    ر دوري    ة تف    ر  ف    ي الظ    روف  الضااااريبة علااااى تملاااا  رأس المااااال: 1-2-1 

لت الي ي ؤدي الوف اء  ه ا الاسترنائية  و مثل ذلك في أوقات الحرب  و عادة ما تكون هذ  الضريبة بسعر مرتفع و با

 إلى اقتطاع جزء من رأس المال لذلك يؤخذ على هذ  الضريبة أاها:

 * تؤدي إلى الإنقاص من المقدرة الإنتاجية.

* أاه  ا تض  عف م  ن مي  ل الأف  راد للادخ  ار و م  ن م  يلهم للاس  تثمار و ه  ذا لأاه  ا تص   ب رأس الم  ال أي تص   ب مص  در 

 الادخار.

الاس ترنائية عل ى رأس الم ال يمل ن الق ول أاه ا تعتب ر لازم ة لتص فية بع ض  و في سبيل تبري ر ه ذ  الض ريبة 

 الطبقات الاجتماعية أو للحد من التفاوت بين الطبقات.

و  ي تحدو في قيمة رأس المال  سواء ل ان ف ي ر كل  الضريبة على الزيادة في قيمة رأس المال: -1-2-2 

الب ا م  ا تف ر  عل  ى الزي  ادة ف ي قيم  ة العق ار ألا تك  ون ه  ذ  أم وال عقاري  ة أم ف ي ر  كل أم وال منقول  ة و إن لان  ت غ

الزيادة راجعة إلى عمل صاحب العقار بل إلى ظروف المجتمع و مثلها الأعمال العامة و زيادة الس كان و المض اربة 

 على العقارات و الحروب و التنمية الاقتصادية.

ك الض   ريبة الت   ي تف   ر  عل   ى انتق   ال يقص   د بالض   ريبة عل   ى ال رل   ات تل    الضاااريبة علاااى التركاااات: 1-2-3 

رأس الم  ال م  ن الم  ورو إل  ى المو    ى له  م  و انطلاق  ا م  ن ه  ذا المفه  وم اعتب  رت ه  ذ  الض  ريبة ض  ريبة مبار  رة عل  ى 

 ذات ال روة بمناسبة انتقالها بالوفاة.

و يمل    ن الق    ول ب     رن الض    ريبة عل    ى ال رل     ات و الت    ي تك    ون ع     ادة بس    عر مرتف    ع تض     من لل زان    ة العام     ة  

مالية قبيرة خاصة و أن الدول قد تلجر إلى فر  الضريبة قبل توزي ع ال رق ة  و أن ال وارو يس هل علي ص  حصيلة

 . 19و هو يتلقى ال رقة دفع الضريبة ماها

:   ي الض رائب الت ي تف ر  عل ى ال  روة أثن اء ت داولها و اس تعمالها يإنفاقه ا( و الضرائب غيار المباشارة -2 

اع ب  ص الس   لعة الت  ي يش    ريها المم  ول عل  ى م   دار الع  ام  بالإض   افة إل  ى مرونته   ا و الت  ي تختف  ي داخ   ل الس  عر ال   ذي تب  

 بالتالي تتماش ى و الإنعاش الاقتصادي و يعاب علصها أاها تترثر بالتقلبات الاقتصادية خاصة في حالة الرلود 
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 لتكلفي  ة  و لإحس  ان فصه  ام  ثلا  و بالت  الي ت  نخفض حص  يلتها و    ي غي  ر عادل  ة لأاه  ا لا ترخ  ذ بع  ين الاعتب  ار المق  درة ا
لوض  عص الم  الي  أي المم  ول  ث  م يأاه  ا تس  تهدف الم  واد الض  رورية أق   ر م  ن الم  واد اللمالي  ة الت  ي يك  ون ع  حيتها ذوي 

 الدخل المنخفض(.

عن   د دراس   تنا للض   رائب المبار   رة و الض   رائب غي   ر المبار   رة نج   د أاهم   ا يتفق   ان و يلتقي   ان ف   ي أن قلاهم   ا  

و ل    ل واح    د يلزمه    ا إج    راءات خاص    ة ب    ص و ل    ل نظ    ام م    الي يجم    ع بياهم    ا و يتف    اوت ف    ي يس    تهدفان أم    وال المم    ول 

 الاعتماد على هذ  أو تلك.

 و للتفرقة بين الضرائب المباررة و الغير مباررة هناك ثلاثة معايير و  ي: 

 المعيار الإداري. -

 معيار مدى استمرار المادة ال اضعة للضريبة. -

 معيار راجعية الضريبة. -

يتمي    ز الهيك    ل الإداري ب    ين ن    وعين م    ن المص    الر الإداري    ة جان    ب ءالوع    اءء أي جان    ب المعيااااار الإداري:  -1 

مخص    ص لتحدي    د الوع    اء الض    ريبي و مص    الر أخ    رى ته    تم بتحص    يل الض    رائب و للتميي    ز ب    ين ن    ويي الض    رائب 

المعي ار ال ذي يعتم د عل ى إدارة المباررة و غير المباررة نادى بعض فقهاء المالية و علماء الجباي ة باس تخدام ه ذا 

التحص    يل بص    فتها تعم    ل عل    ى تحص    يل الض    رائب ع    ن  ري    ق الج    داول الاس    مية المدرج    ة  ف    اذا لان    ت ت    رتبط 

م ت الضريبة مباررة بين الإدارة و الممول فااها الضريبة المباررة( و إلا فااها ضريبة غير مباررة لأنص لا يك ون ق د 

 دفعها عند استهلاك السلعة.

ب على هذ  الطريقة لكواها ل ست علمية و عديمة الدقة و الوضوح و بالتالي الاعتماد علصه ا نس بي و يعا 

لأاه  ا عرض  ة للتغيي  ر و التب  ديل م  ن قب  ل المش  رع  فبالنس  بة ل  بعض الض  رائب المبار  رة لا ي  تم تحص  يلها بن  اء عل  ى 

 . 20ا هاجداول اسمية لالضرائب على أرباح الأسهم و السندات مثلا لوجود أسماء أ ح

إذا ق  ام المم  ول ب  دفع الض  ريبة إل  ى الدول  ة قنوع  ا و س  ددها ف  ي آن  و معن  ا معيااار راجعيااة الضااريبة:  -2 

واحد و تحمل عبئها بصفة اهائية و لا يستطيع نقلها إل ى غي ر  فه ي الض رائب المبار رة أم ا الض رائب الت ي ي دفعها 

لأم ر فه  ي تعتب  ر ض رائب غي  ر مبار  رة و يع اب عل  ى ه  ذا المم ول ويمل  ن نق  ل عبئه ا إل  ى مش   ري أو مس تهلك ف  ي اهاي  ة ا

المعي  ار ع  دم دقت  ص و ثبات  ص لأن الع  بء الض  ريبي هن  ا يتغي  ر حس  ب الأوض  اع الاقتص  ادية لبل  د م  ا و تحلم  ص ق  وانين 

 العر  و الطلب.

ه     ذا المعي     ار ف      ي  ف     ي بع     ض الأحي      ان يس     تعمل معياااااار مااااادى اساااااتمرار الماااااادة الخاضااااااعة للضاااااريبة: -ج 

الض   رائب المبار   رة و الض   رائب غي   ر المبار   رة  ف   اذا فرض   ت الض   ريبة عل   ى عنص   ر يتمي   ز بالثب   ات و التعري   ف ب   ين 

الاس  تمرارية مث  ل الض  ريبة عل  ى رأس الم  ال و ممارس  ة التج  ارة و الص  ناعة فه  ي ض  رائب مبار  رة  أم  ا إذا فرض  ت 

ال و ت داول الس لع م ن تص دير على عنصر لا يتميز باثبات الاستمرارية مثل الضريبة على انتق ال ال  روة و رأس الم 

 و استيراد فهذا النوع يعد ضرائب غير مباررة.

قم  ا تع  ر  ه  ذا المعي  ار أي انتق  ادات لع  دم دقت  ص إلا أن  ص ب  الرغم م  ن ذل  ك يبق  ى م  ن أفض  ل المع  ايير ف  ي  

 لأنص تض يق الضرائب إلى مباررة  و ذلك لسهولة استعمالص في المجالات العلميةو إلا فااها ضريبة غير مباررة 
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 يكون قد تم دفعها عند استهلاك السلعة.

و يعاب على هذ  الطريقة لواها ل ست علمية و عديم ة الدق ة و الوض وح و بالت الي الاعتم اد علصه ا نس بي  

لأاه  ا عرض  ة للتغيي  ر و التب  ديل م  ن قب  ل المش  رع  فبالنس  بة ل  بعض الض  رائب المبار  رة لا ي  تم تحص  يلها بن  اء عل  ى 

 .21ب على أرباح الأسهم و السندات مثلا لوجود أسماء أ حا هاجداول اسمية لالضرائ

و معن  ا  إذا ق  ام المم  ول ب  دفع الض  ريبة إل  ى الدول  ة معيااار ماادى اسااتمرار المااادة الخاضااعة للضااريبة:  -د 

قنوع  ا و س  ددها ف  ي آن واح  د و تحم  ل عبئه  ا بص  فة اهائي  ة و لا يس  تطيع نقله  ا إل  ى غي  ر  فه  ي الض  رائب المبار  رة  

ائب التي يدفعها الممول و يملن نقل عبئه ا إل ى مش  ري أو مس تهلك ف ي اهاي ة الأم ر فه ي تعتب ر ض رائب غي ر أما الضر 

مبار  رة و يع  اب عل  ى ه  ذا المعي  ار ع  دم دقت  ص و ثبات  ص لأن الع  بء الض  ريبي هن  ا يتغي  ر حس  ب الأوض  اع الاقتص  ادية 

 للبلد و ما تحلمص قوانين العر  و الطلب.

 .ومأنواع الرس: النوع الثاني

 .الرسم على النشاط المهني: أولا 

يستحق الرسم بصدد الإيرادات الإجمالي ة الت ي يحققه ا المكلف ون بالض ريبة ال ذين ه م ف ي الجزائ ر مح لا  

مهني  ا دائم  ا و يمارس  ون نش  ا ا تخض  ع أرباح  ص للض  ريبة عل  ى ال  دخل الإجم  الي ف  ي ص  نف الأرب  اح غي  ر التجاري  ة م  ا 

 .22عن استغلال الأش اص المعنوية أو الشرلات التي تخضع قذلك للرسمعدا مداخيل الطبيعيين الناتجة 

رقم أعمال يحققص ف ي الجزائ ر المكلف ون بالض ريبة ال ذين يمارس ون نش ا ا تخض ع أرباح ص للض ريبة عل ى 

 الدخل الإجمالي في صنف الأرباح الصناعية و التجارية أو الضريبة على أرباح الشرلات.

الإي  رادات المحقق  ة عل  ى جمي  ع عملي  ات البي  ع أو ال   دمات أو غيره  ا الت  ي  و يقص  د ب  رقم الأعم  ال  مبل  غ

تدخل في إ ار النشاط المهني غي ر أن ص يس تث ي العملي ات الت ي تنجزه ا وح دات م ن نف س المؤسس ة فيم ا بياه ا  م ن 

تك  ون مج  ال تطبي  ق الرس  م الم  ذلور ف  ي ه  ذ  الم  ادة و بالنس  بة لوح  دات مؤسس  ات الأر  غال العمومي  ة و البن  اء  ي

رقم الأعمال من مبلغ من مقبوضات السنة المالية  يجب تس وية الحق ون المس تحقة عل ى مجم وع الأر غال عل ى 

 الأق ر عند تاريخ الاستلام المؤقت باسترناء الديون لدى الإدارات العمومية و الجماعات المحلية.

الإجمالي     ة أو رق     م  يؤس     س الرس     م عل     ى المبل     غ الإجم     الي للم     داخيل المهني     ة أسااااااس فااااار  الرسااااام: -1

  غي ر 23الأعمال بدون رسم على القيمة المضافة عندما يتعلق الأمر لل اضعين لهذا الرسم المحق ق خ لال الس نة

 %:30أنص يستفيد من تخفيض قدر  

 مبلغ عمليات البيع بالجملة. -

% م   ن 50د مبل   غ عملي   ات البي   ع بالتجزئ   ة و المتعلق   ة بم   واد تش   تمل س   عر بيعه   ا بالتجزئ   ة عل   ى م   ا يزي    -

 الحقون غير مباررة.

% م   ن 50مبل   غ عملي   ات البي   ع بالجمل   ة ال اص   ة ب   المواد الت   ي يتض   من س   عر بيعه   ا بالتجزئ   ة أق    ر م   ن  -

 حقون غير مباررة.
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 مبلغ عمليات البيع بالتجزئة ال اصة بالأدوية -

 يحدد معدل الرسم على النشاط الصنايي قما يلي  :كيفية حساب الرسم -2

 .معدل الرسم على النشاط الصناعي: 01جدول رقم    

الرساااام علاااااى  

 النشاط المهني

 مجموع

الحصاااااااااااااايلة لفائاااااااااااااادة 

 الولاية

الحصاااااااااااااايلة لفائاااااااااااااادة 

 البلدية

الصاااااااااااااااااندو  المشاااااااااااااااااتر  

 للجماعات المحلية
 المجموع

 %2.00 %0.01 %1.30 %0.59 المعدل العام

 

التي تشكل دوائر حض رية تابع ة  % من حصة الرسم على النشاط المهني العائد للبلديات50تدفع نسبة  

% م ن أرب اح الش رلات حي ث 2.55لولاية الجزائر إلى هذ  الأخيرة إذ نجد أن نسبة الرس م عل ى النش اط المهن ي ه و 

 تقسم حصيلة هذا الرسم قما يلي:

 % محصلة لفائدة البلدية.65 -

 % لفائدة الولاية.29.61 -

 لية.%محصلة لفائدة الصندون المش رك للجماعات المح 5.49 -

 .Taxe foncièreالرسم العقاري : ثانيا

 ينقسم هذا الرسم على الرسم العقاري على الملليات المبنية و الرسم العقاري على الملليات غير المبنية. 

يؤس  س الرس  م العق  اري عل  ى الممتلك  ات المبني  ة الموج  ودة ف  ون  :24الرساام العقاااري علااى الملكيااات المبنيااة -1

 ذ  الملليات في لل من:ال راب الو  ي و تتمثل ه

 * المنشآت المخصصة لإيواء الأش اص و المواد أو لتخزين المنتجات.

* المنش   آت التجاري   ة الكائن   ة ف   ي مح   يط المط   ارات الجوي   ة  الم   وانو  محط   ات الس   لك الحديدي   ة و محط   ات 

 الطرقات بما فصها ملحقاتها مستودعاتها و ورراتها للصيانة.

 عها و القطع الأرضية التي تشكل ملحقا مباررا لها و لا يملن الاستغناء عاها.* أرضيات بنايات بجميع أنوا

* الأرا     ي غي   ر المزروع    ة و المس   تخدمة لاس   تعمال تج    اري أو ص   نايي لالورر   ات و أم    اقن إي   داع البض    ائع و 

 غيرها من الأماقن في نفس النوع. 

س   نويا عل   ى الممتلك   ات غي   ر المبني   ة يؤس   س ه   ذا الرس   م  الرسااام العقااااري علاااى الملكياااات غيااار المبنياااة: -2 

 :25بجميع أنواعها و تتمثل على ال صوص فيما يلي

 * الأرا  ي الكائنة في القطاعات العمرانية أو القابلة للتعمير.

 * المحاجز و مواقع استخراو الرمل و المناجم و الهواء الطلق.

 * مناجم الملر و السبخات. 

 * الأرا  ي الفلاحية.
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05.  

 2- نص المادة 219 ملرر محدثة بموجب المادة 24 من قانون المالية لسنة 1997. ص03.



 .طهيري الرسم الت: ثالثا

يؤس    س ه    ذا الرس    م لص    الر البل    ديات الت    ي تش    تغل فيم    ا مص    لحة رف    ع القمام    ات الم زلي    ة و ه    و رس    م 

سنوي و ذلك عن  ريق الممتلكات المبنية حيث يؤس س ه ذا الرس م باس م المال ك أو المنتف ع أو يتحمل ص المس ترجر 

 الذي يملن أن يكلف مع ذلك بدفع الرسم سنويا بصفة تضامنية.

 يحدد مبلغ الرسم قما يلي: د الرسم:كيفية تحدي-1

 دو على لل محل ذي استعمال سل ي. 1000دو و  500ما بين  -

 دو على لل محل ذي استعمال مهني أو تجاري أو حرفي أو ما رابص. 10.000دو و  1000ما بين  -

 دو على لل أر  هيرت لتخيم و المقطورات. 20.000دو إلى  500ما بين  -

دو عل    ى ل   ل مح    ل ذي اس   تعمال ص   نايي  أو تج    اري أو حرف   ي أو م    ا  1.000.000دو و  10.000م   ا ب   ين  -

 رابص.

دو على ل ل مح ل ذي اس تعمال ص نايي أو تج اري أو حرف ي أو م ا ر ا ههم  100.000دو إلى  500ما بين  -

 ينتج قمية من النفايات تفون الأصناف المذلورة.

ي البل دي بن اء عل ى م داولات المجل س تحدد الرسوم المطبقة في لل بلدية بقرار من رئ س المجل س الش عب

الش  عبي البل  دي و بع  د اس  تطلاع الس  لطة الوص  ية بغ  ض النظ  ر ع  ن ل  ل حل  م مخ  الف  تكل  ف المجل  س الش  عبي 

لعملي    ة التص    فية و التحص    يل والمنازع    ات  2002البلدي    ة ف    ي أج    ل أقص    ا  ث    لاو س    نوات ابت    داء م    ن أول ين    اير 

 المتعلقة برسم رفع القمامات الم زلية.

% م   ن مبل   غ الرس   م المطب   ق عل   ى رف   ع 15ع   ويض البل   ديات الت   ي تم   ارس عملي   ات الف   رز ف   ي ح   دود ي   تم ت

 .  26القمامات الم زلية بالنسبة لكل م زل يقوم بتسليع قامات التسميد أو القابلة للاس رجاع للمنشرة المعالجة

 .TVA الرسم على القيمة المضافة: راسعا

عام ة تم س الاس تهلاك  إن ه ذ  الض ريبة ذات المردودي ة اللبي رة  ي الض ريبة غي ر المبار رة لأاه ا ض ريبة  

تمث  ل المص  در الجب  ائي الأق   ر أهمي  ة ف  ي جمي  ع ال  دول لواه  ا خصص  ت إي  رادات ه  ذا الرس  م إل  ى إي  رادات البلدي  ة و 

 الصندون المش رك للجماعات المحلية  تنقسم حصيلة هذا الرسم على النحو التالي:

 دولة.% محصلة لفائدة ميزانية ال85 -

 % محصلة لفائدة الصندون المش رك للجماعات المحلية.10 -

 27% محصلة لفائدة ميزانية البلدية05 -

 

 

 

 

 .أهداف الجباية: المطلب التاني 

 نلعب الجباية دورا لا يستهان بص سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية المالية قذلك.
                                                           
 - نص المادة 261 من قانون الضرائب لسنة 1994 معدلة بموجب المادة 09 من قانون المالية لسنة 2002.ص 263
27 -GATABA El Hachemi, Les ressources fiscales des collectivités locales, Algérie, ENAG 2000, p.24. 



 .الأهداف الاقتصادية: الفرع الأول 

 

وارد المالي  ة لأي دول  ة حتم  ا يعي  ق تموي  ل المش  اريع و ي  ؤدي إل  ى ض  عف و نق  ص الاس  تثمارات إن نق  ص الم  

تلج  ر الدول  ة -الت  ي ت  ؤدي ب  دورها إل  ى انع  دام التنمي  ة الش  املة  و م  ن أج  ل تموي  ل ه  ذ  المش  اريع و س  يرها الفع  ال 

تص ادية  وباعتب ار الض ريبة إلى الاق را  الأجنبي إلي تنج ر عن ص عواق ب وخيم ة خاص ة فيم ا يتعل ق بالتبعي ة الاق

ن  وع م   ن أن  واع الجباي   ة و أاه  ا م   ورد م   الي يتمي  ز بص   فة الجب  ر ف   ذلك يؤهله   ا ب  رن تك   ون وس  يلة مفض   لة تس   تعملها 

 الدولة للحصول على الموارد المالية من أجل تغطية نفقاتها و تمويل مختلف استثماراتها.

وم و ذل ك لإس هامها اللبي ر ف ي قمي ة نفق ات تعتمد أغلب الدول ف ي تغطي ة نفقاته ا عل ى الض رائب و الرس 

الهيال    ل تفط    ن الدول    ة لإنجازه    ا. قم    ا أاه    ا ت    ؤدي إل    ى تط    وير القطاع    ات الإنتاجي    ة ع    ن  ري    ق التخف    يض ماه    ا 

وإعفاهه   ا لم   دة معين   ة و لق   د عمل   ت الجزائ   ر عل   ى دف   ع مس   اهمة الجباي   ة العادي   ة ف   ي تموي   ل الميزاني   ة ع   ن  ري   ق 

  و أن تلف   ل الض   ريبة لتغطي   ة معظ   م النفق   ات له   و 1992ي قام   ت  ه   ا ف   ي س   نة سياس   ات الإص   لاح الجب   ائي الت   

دليل على أن الضريبة بامكااها أن تدخر موارد مالي ة قبي رة  و لك ي تلع ب الض ريبة دوره ا ق رهم م ورد م الي لا ب د 

عتب  ر الممول  ة م  ن مض  اعفة الأوعي  ة الت  ي تف  ر  علصه  ا  دون أن ننس   ى المس  اهمة الفعال  ة للجباي  ة الب رولي  ة الت  ي ت

الرئ سية لعملية التنمية الاقتصادية من خ لال م ا ت وفر  م ن عوائ د مالي ة  و ق د س عت الجزائ ر إل ى العم ل عل ى 

تطوير إنتاجها النفطي عن  ريق تخصيص موارد معتبرة لعمليات البحث و التنقي ب و ه ذا أم لا ماه ا ف ي تحقي ق 

 . 28التنمية الاقتصادية

 .اليةالأهداف الم: الفرع الثاني

يظه  ر ذل  ك جلي  ا م  ن خ  لال ق  درة الجباي  ة العام  ة ف  ي تغطي  ة الأعب  اء و النفق  ات العام  ة للدول  ة إل  ى ق  درة 

الموازن  ة ب  ين الإرادات و النفق  ات باعتب  ار أن الم   ال ه  و عص  ب الحي  اة و أن  ص العم   ود الفق  ري لك  ل بن  اء  ف  لا يمل   ن 

أم   وال فكلم   ا لان   ت الإي   رادات المالي   ة قبي   رة تحقي   ق الأه   داف المس   طرة مهم   ا لان   ت م   ن     رف الدول   ة إلا بوج   ود 

للم     ا انعل      س ذل      ك عل     ى التنمي      ة الش      املة للبل     د بش      كل إيج      ابي  س     واء التنمي      ة الاقتص      ادية أو الاجتماعي      ة 

السياس  ية أو الثقافي  ة أو حت  ى الأمين  ة  ف  اذا ل  ان ل  دى الدول  ة إي  رادات مالي  ة قبي  رة فااه  ا ترس  م أه  دافا  موح  ة 

الموج   ود ل   ديها  فه   ي دائم   ا تج   د مق   ابلا ل   ذلك الم   ال ال   ذي بحوزته   ا و ب   ذلك يتحق   ق له   ا لتبليغه   ا بواس   طة الم   ال 

 توازن بين الإيرادات و النفقات.

و الدول  ة تس   حى للحص  ول عل   ى إي  رادات مالي   ة قبي   رة  ه  ذ  الإي   رادات المالي  ة ت   رتي معظمه  ا م   ن الجباي   ة 

ما الجباية الب رولية خ لال نف س الس نة بلغ ت مليار دو ب ن 2 586مبلغ  2002العامة  حيث بلغت الجباية عام 

 دو. 4 916

و من   ص فان   ص للم   ا لان   ت للدول   ة إي   رادات قبي   رة اس   تطاعت أن تنف   ق بحري   ة و دون خ   وف م   ن الوق   وع ف   ي 

 عجز مالي  و بذلك تطوير اقتصادها من خلال الاستخدام الأمثل لهذ  الأموال و الإنفان العقلاني لها

 

 .ظم الجبائية في الدول الناميةخصائص الن: المبحث الثالث
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بع       دما تطرقن       ا إل       ى مفه       وم الجباي       ة يملنن       ا أن نتط       رن إل       ى دراس       ة أو معرف       ة النظ       ام الض       ريبي ف       ي 

 الاقتصاديات النامية  و لا برس أن نذقر تعريف البلاد النامية.

أفراده    ا   ال    بلاد النامي    ة      ي تل    ك ال    بلاد الزراعي    ة و الاس    تخراجية الفقي    رة و الت    ي تمت    از بض    عف دخ    ل

ودرجة النمو فصها تكون على اختلاف و تف اوت و ال ذي يعل س  بع ا عل ى ال نظم الض ريبية فصه ا  و بالت الي تختل ف 

 هذ  النظم فيما بياها.

م  ن خ  لال ه  ذا التعري  ف يملنن  ا أن نس  تث ي البل  دان النفطي  ة الت  ي تمت  از ب  وفرة دخله  ا  الت  ي ملنته  ا م  ن 

 تخلفة.ال روو من دائرة الفقر مع بقاهها م

و إذا لان     ت الأنظم      ة الاقتص     ادية و الجبائي      ة متباين     ة ف      ي البل      دان النامي     ة إلا أاه      ا تش      رك ف      ي بع      ض 

 ال صائص و يملن أن نجمل ال طوط العريضة للأنظمة الضريبية فيما يلي:

 .ضعف الاستقطاع الضريبي 

 .عدم توازن في النظم الضريبية 

 .المعاملة غير العادلة في النظام الضريبي 

 طلب الأول: ضعف الاستقطاع الضريبي.الم

ه   ذ  ال اص   ية تمت   از  ه   ا البل   دان النامي   ة  بحي   ث أن مع   دل الإقط   اع يك   ون قل   يلا بص   فة عام   ة و ه   ذ   

% م  ن ال  دخل الق  ومي  و عل  ى العل  س 15ظ  اهرة مع   رف  ه  ا إذ تف  وز نس  بة الاقتط  اع ف  ي ه  ذ  البل  دان ف  ي ح  دود 

 %.36.65في الدول المصنعة فد يرتفع ليصل إلى 

و تبق   ى ه   ذ  الأرق   ام نس   بية لل    رة الاس   ترناءات الت   ي ق   د تح   دو م   ن وق   ت  خ   ر  حي   ث أن   ص ق   د يرتف   ع 

% ف  ي دول ة متقدم ة مث ل الياب ان  م  ن 10% ف ي دول ة نامي ة مث  ل زامبي ا  و أن ي نخفض ف ي ح دود 91.3المع دل إل ى 

لض     رورة تط     ور و تحس     ن ف     ي هن     ا نس     تطيع الق     ول أن ارتف     اع مع     دلات الاس     تقطاع ف     ي ه     ذ  البل     دان لا يع      ي با

المستوى الاقتص ادي حي ث أن مردودي ة ال نظم الض ريبية فصه ا تبق ى ض عيفة  و إن ارتفع ت مع دلات الاس تقطاع 

 الضريبي فصها و هذا لأسباب عديدة.

 

 .القطاع الزراعي: الفرع الأول 

ن مهن      ة تع      د الزراع      ة القط      اع الأول ف      ي اقتص      اديات ال      دول المتخلف      ة إذ أن أغل      ب الس      كان يمارس      و 

% ف ي موريطاني ا 85% و 82% ف ي الس ودان و تص ل إل ى 70% في سوريا  مص ر و الجزائ ر إل ى 50الزراعة  أزيد من 

 .29والصومال
 إلا أاها تتميز بالإنتاو لأجل الاقتفاء الذاتي في اقتصاد تغلب عليص المعادلات العينية  و بالتالي يضيق 

 

ج الات التس  ويق  فض لا عل ى م  ا تج د  الإدارة الجبائي  ة مج ال الوع اء الض  ريبي لس بب ض يق التج  ارة و م

                                                           
 -محمد علي الليثي  التنمية الاقتصادية  الجامعة العربية  بيروت  1977  ص 21. 29
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م  ن ص  عوبات قبي  رة ف  ي متابع  ة ه  ؤلاء الفلاح  ين ال  ذين يمت  ازون بالأمي  ة أولا ث  م إاه  م غي  ر منتظم  ين بحي  ث أاه  م لا 

يمس  كون دف  اتر حس   ابية... الأم  ر ال   ذي يول  د ص   عوبات ف  ي وج   ص الإدارة س  واء م   ن جان  ب الرقاب   ة الجبائي  ة أو م   ن 

ات الإحص   اء الإداري للفلاح   ين ء أو م   ن حي   ث تجدي   د و تق   دير و رب   ط الض   ريبة يالوع   اء الض   ريبي( و جان   ب عملي   

رغ  م اعتم  اد ال  دول النامي  ة عل  ى الزراع  ة لتموي  ل دخله  ا الق  ومي إلا أاه  ا لا ت  زال متخلف  ة و ل  و حاول  ت رف  ع أس  عار 

لحص يلة الض ريبية ض عيفة مقارن ة الضريبة علصها لفشلت هذ  القطاعات  ي الأخرى و لذلك تعتبر ال دخول أو ا

بالأي   دي العامل   ة و الإنت   او ال   ذي يور   ك أن لا يغط   ي حت   ى الاقتف   اء ال   ذاتي فض   لا ف   ي الإعف   اءات الض   ريبية الت   ي 

 تمنحها الدولة تشجيعا لبعض أنواع الزراعات و المحاصيل.

ق  ط علين   ا أن لا و نح  ن لا ن  دعو إل  ى ت  رك أو ع  زل ه  ذا القط   اع ب  ل ينبغ  ي تدعيم  ص و إرر  اد  و تط  وير  ف

اهم    ل الجان    ب الص    نايي و التلنول    ودي و أن لا يك    ون عل    ى حس    اب الزراع    ة قم    ا ح    دو ف    ي الجزائ    ر  بحي    ث أن 

إل ى  1980ع ام  % ح والي م ن الاس تهلاك ال و  ي ف ي ح ين أن ص انخف    ض70يغط ي  1969إنتاجها الزرايي لان س نة 

30 %1.   

سياس ة الض ريبية ف ي بل دها أم ا التق دم الاقتص ادي لا و هذ  الحصيلة الضريبية في البل دان مرهون ة بال

 يع ي بالضرورة التصنيع  و الاقتصاديات الزراعية ل ست بطبيعتها متخلفة.

أثبت   ت التق   ارير أن متوس   ط نص    ب الف   رد الأق    ر ارتفاع   ا يوج   د ف   ي البل   دان الت   ي تمتل   ك نش   ا ا زراعي   ا 

 متطورا.

الاس تغلال الزراي  ي إل  ى الض ريبة و إن أخض  عتص إل  ى  قم ا نج  د أن معظ م ه  ذ  ال  دول المتخلف ة لا تخض  ع

الض ريبة ف ان ه ذا الإخض اع يك ون بنس بة قليل ة فم  ثلا ف ي الجزائ ر المس اهمة الوحي دة الفلاحي ة  النس بة المطبق  ة 

 . 30% مع تخفيضات أخرى و بالتالي يؤدي إلى ضياع حصيلة ضريبية هامة04 ي 

 .القطاع الصناعي: الفرع الثاني

م  ن القط  اع الص  نايي و ه  ذا يع  ود لل   رة الإعف  اءات و الامتي  ازات الجبائي  ة الت  ي تمنحه  ا  ال  دخل مح  دود

الدول   ة قص   د تش   جيع الاس   تثمار ع   ن  ري   ق تخف   يض الع   بء الض   ريبي و رب   ث مس   توى أرب   اح المنش   آت الإنتاجي   ة 

تها ف   ي تط   وير اللازم   ة للتنمي   ة الاقتص   ادية و خاص   ة عن   دما يتعل   ق الأم   ر بالمؤسس   ات الأجنبي   ة الت   ي رغ   م مس   اهم

الاقتص  اد داخ  ل ال  و ن إلا أن  ص يس  بب عج  زا ف  ي الميزاني  ة و نقص  ا ف  ي موارده  ا لأاه  ا    ي المس  تفيد الأول م  ن ه  ذ  

 الضريبية. السياسة

ق  د يتس  بب النظ  ام الض  ريبي ذات  ص ف  ي ض  عف الحص  يلة نتيج  ة ل ل  ل م  ا  أو ل  بعض العي  وب الت  ي تنتاب  ص 

ه  ذا القط  اع لقل  ة إنتاج  ص  حي  ث أن الس  لعة لا تس  اهم ف  ي تموي  ل ولل  ن الس  بب الرئ س   ي دائم  ا يع  ود إل  ى تخل  ف 

% حيث تتض اعف ه ذ  النس بة لتص ل 21الدخل الو  ي  إلا بنسبة ضعيفة حيث أاها تقدر في السلفادور مثلا 

 % في اليابان.41

و مهما يلن فان الحصيلة الضريبية تبقى رهين ة سياس ة ض ريبية فعال ة التش جيع و التوجي ص  بت دخلها 

قتص    ادي و إل    ى جان    ب التخط    يط الاقتص    ادي  الحل    م ال    ذي ي    وازي ب    ين مختل    ف القطاع    ات و ذل    ك حس    ب الا

 .  31الأهداف المرجوة

                                                           
  - محمد الشريف  عينوش  الجباية ومشالل التنمية  مرجع سبق ذقر   ص 180. 30
 - محمد أحمد الدوري  التخلف الاقتصادي  ديوان المطبوعات الجامعية  الجزائر  1987  ص 29. 31



 المطلب الثاني: أنظمة جبائية مختلة التوازن و غير عادلة.

تتميز النظم الضريبية في ال دول النامي ة بس وء ال رقي ب الهيلل ي و ق ذا مع دل مردوديته ا الض عيف الغي ر 

زن  و ه ذا لأس  باب لان ت ناتج ة م  ن الوض ع الاقتص  ادي ال رديء له ذ  البل  دان الس ائرة ف ي  ري  ق النم و وم  ن مت وا

هن  ا نس  تطيع أن نمي  ز ع  دة خص  ائص تتس  م  ه  ا ال  نظم الض  ريبية ف  ي البل  دان النامي  ة و أه  م ه  ذ  ال ص  ائص م  ا 

 يلي:

 .نظم جبائية مختلة التوازن : الفرع الأول 

 .ب المباشرةقلة الاهتمام بالضرائ: أولا

إن الضرائب المباررة في الدول المتقدم ة تعتب ر المص در الرئ س  ي للحص يلة الض ريبية عل س م ا ه و علي ص 

ف  ي البل  دان المتخلف  ة  و ل  ذلك تعتب  ر ض  عيفة الحص  يلة ف  ي ه  ذ  البل  دان  ه  ذا الض  عف الحاص  ل يمل  ن إرجاع  ص 

ى ارتف اع ف ي نس بة الته رب الض ريبي  و صعوبة تقدير حج م ال دخل الف ردي  و ض آلة القط اع ال  اص  و ق ذلك إل 

 انخفا  الويي الضريبي عند الممولين و ضعف الهيالل الإدارية.

ه    ذا الض    عف الحاص    ل ه    و أيض    ا نتيج    ة لانخف    ا  الض    ريبة عل    ى ال    دخل بس    بب انخف    ا  مس    توى 

التنمي    ة الاقتص     ادية عموم    ا و ع     دم خض    وع ال     دخول إل     ى ه    ذ  الض     رائب  حي    ث تخض     ع له    ا يالض     رائب عل     ى 

% من مجموع سكان الدول النامية في حين أنص قد يرتف ع ع دد ال اض عين ل نفس الض ريبة ف ي 03دخل( سوى ال

 .  32%50البلدان المتقدمة حوالي 

و ه  ذا معن  ا  أن ال  دول المتخلف  ة لا تعط  ي اهتمام  ا بالغ  ا للض  رائب المبار  رة ف  ي بع  ض ال  دول ل  الأرجنتين 

% أيض ا 15% و البي رو ح والي 35الإي رادات الجبائي ة و ف ي البرازي ل % من مجوع 30الهند  اسبانيا مثلا لا تتجاوز 

 :33و ترجع قلة الاهتمام  هذا النوع من الضرائب إلى

ق      رة الإعف     اءات و التخفيض     ات الت     ي منحته     ا ه     ذ  ال     دول قص     د تش     جيع الاس     تثمار و دف     ع عملي     ة  -1 

يج  ة للمبالغ  ة ف  ي ه  ذ  الإعف  اءات الت  ي قم  ا التنمي  ة غي  ر أاه  ا للف  ت ال زين  ة العمومي  ة خس  ارة لا يس  تهان  ه  ا فنت

مالي    ة هام    ة إذ تص    ل ه    ذ  الإعف    اءات عش    رين ض    عف  اعتبره    ا بع    ض الاختصاص    يين هغ    رة تفل    ت ماه    ا م    وارد

و ض  عفين لمتوس  ط  9 1لمتوس ط دخ  ل الف رد  ف  ي الباقس  تان عل ى س  بيل المث ال  ف  ي ح  ين ي  راوح الإعف  اء الض ريبي 

 دخل الفرد في الدول المتقدمة.

م  ا ع   ن الإعف   اءات الت   ي تق   رر لجل   ب رأس   مال الأجنب   ي ف   لا ل   زوم له   ا ل   م تح   دد ل   ل الش   روط أولا لأن أ -2

 الدراسات أثبتت أن الفراغ الضريبي الممنوح لرأسمال الأجنبي لم يلن عاملا محددا في انتقالها.

 اقتصادية.أما إعفاءات الحد الأدنى للمع شة فلا مانع من أن يقرر إذا تم وفق معايير علمية و  -3

ض     رائب مكلف     ة أي تتطل     ب نفق     ات عالي     ة لجبايته     ا  ه     ذا أم     ر يمل     ن تفادي     ص خاص     ة إذا تحس     نت  -4

  وائف الربط و التحصيل أما الاحتجاو يعجز النظام الضريبي.

 النفوذ السيا  ي و سيطرة الطبقات ال رية بما تمللص من نفوذ تؤثر بص على الحكام يالحكومات(  -5

 

ول الت  ي لا تك ون ف  ي ص  الحها قم  ا تراه  ا    ي  ال   يء ال  ذي يملاه  ا م  ن إبع  اد م  واد وتم انع ف  ر  ض  رائب ال  دخ

                                                           
 - فرحات صالر  الجباية والتنمية في البلدان النامية  مذقرة لنيل رهادة ل سانس معهد الاقتصاد الجمرلي  القليعة  1998  ص 07. 32
 - عبد اللريم الصادن برلات  النظم الضريبية  الدار الجامعية  بيروت  1982  ص 276. 33



ع    ن مج    ال الض    رائب حفاظ    ا عل    ى مص    الحهم و بالت    الي يتح    ول الع    بء الض    ريبي عل    ى الطبق    ات الض    عيفة 

 الشغيلة ماها لالتي تفر  على العمال و الأجور و المرتبات.

ال  دول المتخلف  ة ف  ي ح  ين ي  نعم الم  لاك بالإعف  اء الض  ريبي حي  ث أاه  ا تعتب  ر م  ن أه  م الإي  رادات الجبائي  ة ف  ي 

 على البنايات الض مة و على باقي العقارات الأخرى.

 .الغش الضريبي: ثانيا

نج  د أن الغ  ش الض  ريبي يعتب  ر مش  كلة تواج  ص الأنظم  ة الض  ريبية ف  ي ال  دول المتخلف  ة  و ي  تم الغ  ش أو   

 غير ررعية.التهرب برسلوبين رئ سيين بطريقة قانونية و أخرى 

ف  الأول ه   و ال   ذي ي  تم م   ن غي   ر مخالف  ة الق   وانين  إنم   ا اغتنام  ا للثغ   رات المتواج   دة ف  ي التش   ريع الجب   ائي 

 ويعرف بالتجنب الضريبي.

أم   ا الث   اني فالمقص   ود ب   ص ه   و الغ   ش الض   ريبي  و ال   ذي يحص   ل أو ي   تم ع   ن  ري   ق مخالف   ة الق   وانين إم   ا 

اء بع   ض المعلوم   ات و الحق   ائق و بع   ض أعمال   ص التجاري   ة أو بالعم   ل عل   ى ع   دم الال    زام بالض   ريبة أس   اس قاخف   

ع  دم التص  ريث بررباح  ص و رق  م أعمال  ص...  و ق  ذلك الته  رب الجمرل  ي  أي تهري  ب بع  ض الإس  تيرادات م  ن الحق  ون و 

 الرسوم الجمرقية...

و إم    ا ع    ن  ري    ق تق    ديم تص    ريحات لاذب    ة و خا ة    ة عم    دا و يك    ون الته    رب الض    ريبي نتيج    ة للأس    باب 

 ية:التال

ضعف اللف اءة الإداري ة م ن حي ث الل م و اللي ف و العج ز ف ي ف ر  الرقاب ة بص ورة لافي ة و عادل ة   -1

نتيج    ة للاس    تخدام م    وظفين غي    ر م    ؤهلين إلا القلي    ل  ع    دم وج    ود الحص    انة المهني    ة إلا ر    للا أو تعتب    ر نس    بية  

لتلنولوجيا ل الإعلام ا ل ي  غم و  نقص الوسائل و الإمكانيات الحديثة و العصرية من ترث ث و تجهيز و غياب ا

 التشريعات الجبائية و قلة الشرح والتفسير لهذ  القوانين.

قل    ة الش    فافية و ال    ويي الض    ريبي و مح    و الض    مير الجب    ائي ل    دى المم    ولين نتيج    ة لع    دم الواج    ب م    ع  -2

يخ   دم و ن  ص رفق   ة الإدارة و الثق  ة  ه  ا  ف   لا ب  د م  ن تأ    ير الإع  لام ل دم  ة ه   ذا الغ  ر  حت  ى يش   عر المم  ول برن  ص 

 .34هذ  الإدارة

 .نظام ضريبي يعتمد على الضرائب غير المباشرة: ثالثا

نظرا لضيق نط ان ف ر  الض رائب المبار رة و ارتف اع نس بة الته رب الض ريبي ف ان معظ م ال دول النامي ة 

 تلج ر الدول ة إل ى تلجر إلى الاعتماد على الضرائب غير المباررة  و يظهر ه ذا الاعتم اد ف ي حال ة عج ز الميزاني ة حي ث

% 80% إل ى 60رفع الضرائب غي ر المبار رة لتغطي ة العج ز  حي ث نج د أن حص يلة الض رائب غي ر المبار رة تمث ل 

 1من إجمالي الحصيلة الضريبية ف البلدان النامية

%  و يرج     ع اهتم     ام ه     ذ  ال     دول بالض     رائب غي     ر 85و ق     د يرتف     ع ه     ذا ال     رقم ليص     ل ف     ي غواتيم     الا إل     ى 

 عف الحصيلة الجبائية على العموم  و بضعف مداخيل الأفراد و استحالة اللجوء إلى المباررة إلى ض

 

الض     رائب المبار     رة و ق     ذلك لوج     ود ص     عوبة م     ن الناحي     ة السياس     ية ف     ي فرض     ها نظ     را لق     وة و نف     وذ 

أ  حاب م داخيل ال وفيرة ف  ي أجه زة الدول ة أض ف إل  ى ذل ك الص عوبات الفني ة الت  ي تتعل ق بع دم وج ود محاس  بة 
                                                           
 - عبد اللريم صادن برلات  النظم الضريبية  مرجع سبق ذقر   ص 275. 34



 ة للأفراد خاصة مما يسهل من عملية التهرب.منظم

قم  ا نج  د أن مع  دل الض  رائب غي  ر المبار  رة إل  ى إجم  الي الحص  يلة الض  ريبية يتناس  ب تناس  با علس  يا م  ع 

نص     ب الف    رد م    ن ال    دخل الق    ومي  و يتناس    ب تناس    با  ردي    ا م    ع نس    بة مس    اهمة القط    اع الزراي    ي ف    ي الإنت    او 

 .   35الو  ي

ات  أي بوج    ود الق    انون ال    ذي يج    د تطبيقات    ص ف    ي ل    ل الأنظم    ة الض    ريبية ه    ذا م    ا انته    ت إلي    ص الدراس    

ومرونة هذا النوع من الضرائب حيث أن حص يلتص تت رثر بس رعة م ع التقلب ات الاقتص ادية  و خاص ة م ع ظ اهرة 

 الانتعاش و الرواو أيضا أاها تلرارية حيث أاها تساهم في تمويل ال زينة العامة على مدار العام للص.

الض   رائب غي   ر المبار   رة ه   و ال   ذي يتناس   ب م   ع قل   ة الإمكاني   ات و التنظ   يم و الوس   ائل و له   ذا ه   و  فنظ  ام

ال   ذي يص   لر له   ذ  ال   دول بص   فتها متخلف   ة اقتص   اديا و إداري   ا عل   ى الس   واء حي   ث أن   ص يملاه   ا م   ن تحاش    ي الغ   ش 

ئي  ة عل  ى العل س م  ا ف  ي الض ريبي و ه  و يك اد ينع  دم ف  ي بع ض الح  الات  قم  ا ف ي الرس  وم الجمرقي  ة و الطواب ع الجبا

 الضرائب المباررة من هذ  السلبيات.

تع  ذر تطبي  ق الض  رائب المبار  رة عل  ى المع  املات العيني  ة و الت  ي تت  وفر ف  ي البل  دان النامي  ة قم  ا ه  و الح  ال 

ف      ي المع      املات الفلاحي      ة ث      م إن الض      رائب المبار      رة تس      تلزم الثقاف      ة الض      ريبية و ال      ويي الجب      ائي ف      ي أوس      اط 

امي   ة يالمم   ولين(  فض   لا عل   ى م   ا تتمي   ز ب   ص الض   رائب غي   ر المبار   رة ع   ن الض   رائب المبار   رة ف   ي قل   ة المجتمع   ات الن

معاملاته ا م  ع المم  ولين بحي ث أاه  ا لا تتطل  ب اتص  الات مبار رة ب  الإدارة الجبائي  ة ذل ك لأن س  عر الض  ريبة يخ  تص 

 . 36داخل ثمن السلعة و بالتالي تضمن الدولة توفير الحصيلة الضريبية

 .نظم جبائية غير عادلة: لثانيالفرع ا

قد تؤثر بعض ال صائص ف ي النظ ام الض ريبي ق  رجيث قف ة الض رائب غي ر المبار رة عل ى قف ة الض رائب 

 المباررة و غياب اللفاءة الإدارية و الغش و التهرب الضريبي... بالسلب على جانب العدالة منص.

أي نظ  ام ض  ريبي ف  ان قي  اس درج  ة فعاليت  ص  و بالإض  افة إل  ى القواع  د الأساس  ية الت  ي يج  ب أن تت  وفر ف  ي

تلم   ن ف   ي م   دى رفع   ص لمع   دل الادخ   ار و حج   م الاس   تثمارات الت   ي تك   ون لع   دة إج   راءات تحفيزي   ة  و ق   ذلك بم   دى 

تقليص    ص للف    وارن الطبقي    ة و عل    ى ه    ذا الأس    اس يج    ب الاهتم    ام باع    داد  و تنظيم    ص لجعل    ص فع    ال و نش    يط  و 

 ب أن يتحلى  ها لل نظام ضريبي.نلتفي بذقر بعض أهم ال اصيات التي يج

 .صياغة مضبوطة لقوانين ضريبية و الصرامة في تطبيقها: أولا

إن ال    نقص ف    ي التش    ريع الض    ريبي و احتوائ    ص عل    ى هغ    رات يس    هل مهم    ة المكلف    ين ف    ي ال    تخلص م    ن دف    ع 

س   ا الض   ريبة  فم   ن الواج   ب و قب   ل ل   ل ش    يء أن تعتم   د الدول   ة سياس   ة اقتص   ادية و مالي   ة واع   حة تك   ون أسا

لسياس  ة ض  ريبية مس  توحاة م  ن حاج  ات ال  بلاد و متجاوب  ة م  ع متطلب  ات الاقتص  اد ال  و  ي  و م  ن هن  ا لا ب  د م  ن 

ص   ياغة ووض   ع ق   وانين ض   ريبية منأ   جمة و م رابط   ة و خالي   ة م   ن التعقي   د و الإ ه   ام  و لا تتض   من هغ   رات ت    رك 

 .   37مجالا للتهرب

 .الاهتمام بنشر الوعي الضريبي: ثانيا
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ص النجاح للنظام الض ريبي تتض اعف للم ا ازدادت درج ة ال ويي الض ريبي ل دى المم ول  و لا رك أن فر 

للما ازدادت درجة تعليمص و ارتفاع مستوا  الثقافي و اقتناعص بعدالة الضريبة  و للم ا انخفض ت درج ة ال ويي و 

 يب الغش.نظرا إلى الضريبة باعتبارها استقطاع جائر دون نفع فان الممول سوف يلجر إلى لل أسال

و من هنا فان التطبيق الصارم لقوانين الضريبة لا يلفي وحد  في تنشيط النظام الضريبي و إنم ا نش ر 

ال  ويي ل  دى المكلف  ين و بع   ث الا مةن  ان ف  ي نفوس   هم بتطبي  ق مب  ادئ العدال  ة الض   ريبية و اتب  اع سياس  ة إنفاقي   ة 

ب   ذلك ي   دفعون ض   رائ هم ع   ن  ي   ب خ   ا ر   يش   عر معه   ا المكلف   ون ب   رن م   ا يدفعون   ص يع   ود عل   صهم بمن   افع هام   ة و 

 ويحسون بواج هم الو  ي في المساهمة الجماعية في تمويل النفقات العامة... 

و عل  ى ه  ذا الأس  اس ف  ان الحاص  لات الض  ريبية تتعل  ق بمق  دار ال  دخل و يتوق  ف مق  دارها عل  ى المس  توى 

ص و أن تق   ود حم   لات التوعي   ة لكاف   ة . فعل   ى الإدارة أن تعم   ل ب   اخلا 38ال لق   ي و ال   ويي الض   ريبي عن   د الم   وا نين

الم   وا نين عل   ى اخ   تلاف ثقاف   اتهم و مس   توياتهم و أن تق   دم ل   ل ال    دمات لتس   هيل مهم   ة المكل   ف و قس   ب ثقت   ص 

 واح رامص.

و بالإضافة إل ى ذل ك ينبغ ي تعزي ز اللف اءة و ال زاه ة ل دى أجه زة التحقي ق و المراقب ة و التحص يل باختي ار 

ق  دراتهم و قف  اءاتهم بالت  دريب و العم  ل ق  ذلك عل  ى تعزي  ز حص  انتهم ض  د الإغ  راءات العناص  ر الجي  دة و أن تنم  ي 

 التي تعر  علصهم و ذلك برفع مستواهم المادي.

 .ضبط السياسة الضريبية مع الواقع: ثالثا

إن السياسة الضريبية المثلى  ي تلك التي تملن من تحقيق أهداف المجتمع و على ه ذا الأس اس يتع ين 

نامي  ة ض   بط و تليي  ف سياس  تهما الض   ريبية م  ع الواق  ع الاقتص  ادي و الاجتم   ايي حت  ى ت  تملن م   ن عل  ى ال  دول ال

تعبة  ة قص  وى للم  وارد دون إح  داو اخ  تلالات اقتص  ادية أو اجتماعي  ة أو سياس  ية و م  ن هن  ا يتع  ين ق  ذلك عل  ى 

يي المع  اش  ه  ذ  ال  دول الاعتم  اد عل  ى ال  نفس ف  ي ض  بط سياس  ة ض  ريبية أساس  ها الواق  ع الاقتص  ادي و الاجتم  ا

 . 39دون اللجوء إلى استيراد أو تقليد سياسات أخرى حتى تتفادى الاختلالات المملنة لعدم توافقها مع الواقع
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 فصل: الخاتمة 

 

عرف  ت الجباي  ة تط  ورات عدي  دة ور  كلت خ  لال مراح  ل  ويل  ة مح  ور الدراس  ات المالي  ة وارت  بط تطوره  ا 

الي  ة والاقتص  ادية  وتعتب  ر الجباي  ة إح   دى وس  ائل السياس  ة المالي  ة الت   ي بتط  ور الدول  ة وتغي  رت بتغي  ر أه   دافها الم

تعتم    د علصه    ا الدول    ة ف    ي زي    ادة إراداته    ا المالي    ة لمواجه    ة نفقاته    ا العام    ة  بالاض    افة إل    ى ذل    ك تعتب    ر قم    ورد محل    ي 

لإدخ ار وتوجي ص  لتمويل التنمية ولمعالجة تقلب ات الاقتص ادية ياللس اد  البطال ة  التض  م..( وخل ق الج و الملائ م

 الاستهلاك والاستثمار وهذا ما سنتطرن إليص في الفصل الموالي.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة الفصل:

 

لارك أن احد المشالل التي تواجص المنظمين في ال دول النامي ة تتمث ل ف ي ع دم ت وافر الم ال الك ائن لتموي ل 

ات ت  دفعهم إل  ى الاس  تثمار  وم  ن من  ا أص  بث اللج  وء إل  ى المش  روعات الت  ي يري  دون إقامته  ا  إل  ى ع  دم وج  ود محف  ز 

الجبائي ة أم را ض روريا ف ي عملي ة التنمي  ة الاقتص ادية ف ي دول الع الم الثال ث والت ي    ي ف ي ار د الحاج ة إل ى م  وارد 

 مالية تضمن لها تمويل مشاريعها.

ية إل  ى دوره  ا الت  دخلي المع   ال  ولق  د تغي  ر مفه  وم الجبائي  ة انطلاق   ا م  ن دوره  ا الجب  ائي الممث  ل المرحل   ة الللاس  يل

لمختل  ف اللمي  ات الاقتص  ادية يإنت  او     اس  تهلاك     اس  تثمار( فم  ن جه  ة له  ا وظيف  ة مالي  ة  وم  ن جه  ة أخ  رى ت  ؤثر 

على الوضعيات الاقتصادية في حالة تذبذ ها من خ لال آثاره ا عل ى التض  م    اللس اد  البطال ة وق ذا م ن ناحي ة 

 .ع الدخلوظيفتها الاجتماعية في قيفية توزي

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 



 : التنمية الاقتصاديةالأول المبحث 

لق       د أص       بحت مش       كلة التنمي       ة الاقتص       ادية من       ذ اهاي       ة الح       رب العالمي       ة الثاني       ة الش       غل الش       اغل       

للاقتصاديين ورجال البحث العلمي  قما أصبحت القضية الأساسية المتداولة سواء على النطان المحل ي ف ي 

 ة أو على النطان الدولي.الدول المتخلف

يرجع هذا الاهتمام  هذ  المشكلة إلى التغييرات السياسية التي حدثت بعد الحرب العالمي ة الثاني ة وق ذا      

 تطور الفلر الاقتصادي.

 المطلب الأول: تعريف التنمية الاقتصادية    

ا عل  ى أن المض   مون الع   ام لق  د تع   ددت التع  اريف فيم   ا يخ  ص ه   ذا المص   طلر فم  اهم م   ن يح  اول تعريفه        

وم اهم م ن  40للتنمية هو العمل على زيادة الدخل عن  ريق توسيع وتنمية القطاعات الاقتص ادية المختلف ة

يح اول تعريفه  ا بالمراح ل الت  ي يم ر  ه  ا المجتم  ع قمرحل ة المجتم  ع التقلي دي  مرحل  ة التره ب  مرحل  ة الانط  لان  

رى ال    بعض أن التنمي    ة الاقتص    ادية تع     ي تحقي    ق زي    ادة   وي    41مرحل    ة النض    وو ومرحل    ة الاس    تهلاك الواس    ع

 .42سريعة تراقمية ومستمرة في متوسط نص ب الفرد من الدخل الو  ي الحقيقي خلال ف رة زمنية معينة

قم  ا يق  ول ال  دقتور يوس  ف إب  راهيم يوس  ف  الأس  تاذ بكلي  ة الش  ريعة بجامع  ة قط  ر ء تتمث  ل التنمي  ة ف  ي      

لموارد المادية والبش رية أفض ل اس تخدام ممل ن ف ي ظ ل المعرف ة الفني ة الس ائدة قيام المجتمع في استخدام ا

 .43وتوزيع الناتج الذي يحقق للناس حد اللفاية المتناسب مع حجم الناتج

للتنمي   ة تعريف   ات عدي   دة ومختلف   ة قم   ا ه   و الش   رن بالنس   بة للتخل   ف فل    س هن   اك تعري   ف مح   دد له   ا      

 .44د خلالها الدخل القومي الحقيقي خلال ف رة زمنية معينةءويعرفها ماير ء براها عملية يزدا

 المطلب الثاني: عناصر التنمية الاقتصادية   

 توجد عدة عناصر أهمها:

 خلق الإطار الملائم لعملية التنمية: .1
تقتض ي التنمية الاقتصادية لنجاحها متطلبات في تغييرات متعددة في المجالات السياسية والاجتماعي ة      

قافي   ة ف   ي المجتم   ع  أم   ا م   ن ناحي   ة المج   ال السيا     ي فتتطل   ب التنمي   ة قي   ام س   لطة سياس   ية نابع   ة م   ن والث

 الفةات الاجتماعية ذات المصلحة الأساسية في التنمية الاقتصادية.

 أما في المجال الاجتمايي والثقافي فتتطلب التنمية الاقتصادية إحداو تغييرات جوهرية في نظام التعليم     

 ع:التصني .2

ينظ    ر إل    ى التص    نيع عل    ى أن    ص منطل    ق أسا      ي لعملي    ة التنمي    ة الاقتص    ادية ومظه    ر م    ن مظ    اهر ق    وة الدول    ة      

وعظمتها  ومجال لزيادة فرص العمل للجميع ووسيلة لاستثمار الموارد الو نية  وأداة لمنع اس تغلال ثرواته ا م ن 

 .45قبل الدول الأخرى 

                                                           
   د.شوقي أحمد " دنيا الإسلام والتنمية الاقتصادية" دار الفكر العربي, بيروت 1979 الطبعة الأولى ص 16. 40
   د محمد العماري " التنمية الاقتصادية والتخطيط" مطبعة دار الحياة, دمشق 1969ص23. 41
   د. حين درو ش, مرجع سبق ذكره, ص 42.63
  مجلة المنار الإسلامي, العدد 5, الطبعة 1988ص23. 43
   ماير " التنمية الاقتصادية " الجزء الأول ترجمة د. عبد الله صائغ مكتبة لبنان 1964 ص 44.18
  د. محمد العماري  مرجع سبق ذقر   ص 45.826



ذا الح  د  ب  ل ي  ؤدي إل  ى توزي  ع الاقتص  اد ال  و  ي ف  ي الدول  ة المتخلف  ة  ف  لا يق  ف ت  رثير عملي  ة التص  نيع عن  د ه       

 فقطاع الصناعة يتمتع بآثار جذب قوية يمارسها على أجزاء الاقتصاد الو  ي.

ل  ذا نس  تنتج ب  رن التص  نيع ه  و الوس  يلة الأساس  ية للقض  اء عل  ى الاخ  تلالات الهيكلي  ة الس  ائدة ف  ي المجتمع  ات      

 المتخلفة.

 لاستثماري )التراكم الاستثماري(:رفع المستوى ا .3

تقتض ي التنمية الاقتصادية توفر المواد العينية اللازمة لها  وعلى ذلك فهي ف ي حاج ة إل ى رؤوس أم وال لتحص ل 

 ه   ا عل   ى ه    ذ  الم   واد  فق    د ب   ات م   ن الض    روري رف   ع مس    توى الاس   تثمار بالبل   دان المتخلف    ة وخاص   ة أن مس    توى 

الرف   ع ف   ي مس   توى الاس   تثمار الاعتم   اد عل   ى ال    ارو ف   ي الحص   ول عل   ى  التص   نيع م   نخفض  ه   ا  فق   د يتطل   ب ه   ذا

الع  دة م  ن آلات وس  لع اس  تثمارية لازم  ة لتحقي  ق خط  ة الاس  تثمار  إذ أن الارتف  اع بمس  توى الم  دخرات المحلي  ة لا 

يلف  ي لت  وفير احتياج  ات التنمي  ة قم  ا أن ض  يق الس  ون المحل  ي يجبرن  ا إل  ى توس  يع حج  م الس  ون  ه  ذا م  ن جه  ة  

جه  ة أخ  رى لتحقي  ق الاس  تثمار المطل  وب ف   ي الزراع  ة وقط  اع رأس الم  ال الاجتم  ايي  واللازم  ة لنج  اح عملي   ة وم  ن 

 .46التصنيع

 الجدول التالي يبين تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية:

 06الجدول رقم: 

 (1992 -1977جدول تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية )

 الوحدة مليار دولار                                                                                 

 1992إلى  1989من  1988إلى  1982من  1981إلى  1977من  نوع التمويل

 31.0281 13.303 9.4265 استثمار أجنبي مبارر

 5.7849 / / استثمار الأوران المالية

 9.9921 4.016 2.7725 الال زامات

 28.3986 35.0145 48.2415 وك التجاريةقرو  البن

 19.9842 14.6835 11.4227 ديون الممولين والتصدير

 55.9207 44.8035 29.2776 قرو  عمومية

 24.1914 13.6795 9.7592 الهبات

 175.3 125.5 110.9 المجموع

 

 التحليل:

ك حس ب ن وع التموي ل  حي ث نلاح   الجدول السابق يوعر لنا تدفق رؤوس الموال نحو الدول النامي ة وذل      

لان  ت نس   بة ت   دفق  1981إل   ى  1977ارتف  اع ه   ذ  الت  دفقات م   ن ف    رة زمني  ة إل   ى أخ   رى  فف  ي الف    رة الممت  دة م   ن 

وزادت ف    ي الارتف    اع  1988و  1985ف    ي الف     رة  125.5ملي    ار دولار  ث    م ارتفع    ت لتص    ل إل    ى  110.9رؤوس الأم    وال 

 .175.3وصلت إلى  حيث 1992-1989وذلك في الف رة ما بين 

                                                           
  د. عمرو محي الدين  التنمية والتخطيط الاقتصادي  دار الاهضة العربية  بيروت  19+76  ص 46.237



ه  ذا ال زاي  د المس  تمر ف  ي ت  دفق رؤوس الأم  وال نح  و ال  دول النامي  ة إنم  ا ي  دل عل  ى التبعي  ة الاقتص  ادية  وق  ذا      

 المديونية اللبيرة لهذ  الدولة اتجا  الدول المصنعة.

 المطلب الثالث: معوقات التنمية الاقتصادية

 المعوقات الاقتصادية. .1

تص  ادية الت  ي تواج  ص عملي  ة التنمي  ة الاقتص  ادية  تف    ي ظ  اهرة الاقتص  اد الم  زدوو ف  ي م  ن أه  م العقب  ات الاق     

البل   دان المتخلف   ة  ويقص   د بالاقتص   اد الم   زدوو وج   ود قط   اعين منفص   لين ع   ن بعض   هما تم   ام الانفص   ال داخ   ل 

ين الاقتص   اد ال   و  ي  أح   دهما متق   دم وا خ   ر متخل   ف وقلاهم   ا ر   بص مغل   ق  أي انع   دام ال    رابط الاقتص   ادي ب   

القطاعات الاقتصادية  فبالنسبة للجزائر نجد برن قطاع المحروقات متقدم تلنولوجيا نوع ا م ا عل س القط اع 

 1998/1999الزراي  ي ال  ذي لا ي  زال يع  اني لح  د ا ن م  ن التخل  ف وس  وء التس  يير والاس  تغلال  فالموس  م الزراي  ي 

 40596340الأرا   ي المس تعملة فبلغ ت هلت ار  أم ا مجم وع  8226.900بلغت في ص المس احة الزراعي ة الص الحة 

   قما تواجص عملية التنمية عقبات اقتصادية أخرى 47هلتار يالنصف تقريبا(

 المعوقات الاجتماعية. .2

إن م  ن أب  رز المعوق  ات الاجتماعي  ة لعملي  ة التنمي  ة ف  ي البل  دان النامي  ة   العقب  ة الس  كانية وخاص  ة المتعلق  ة      

ت ل ك ب الموارد الطبيعي ة أو ال  روة المادي ة  وق ذا محدودي ة التعل يم ون درة المه ارابالنمو الس كاني الع الي  وعلاق ة ذ

الفنية والإداري ة بالنس بة للمج ال الاقتص ادي  وع دم قف اءة الجه از الحك ومي للقي ام بالنش اط الإنت ادي  إض افة 

 إلى عدم عدالة توزيع الدخل الو  ي بين عناصر  المكونة لص.

 المعوقات الخارجية. .3

ه   ذ  المعوق   ات مرتبط   ة ب   الظروف الدولي   ة والعلاق   ات ال ارجي   ة للبل   دان المتخلف   ة م   ع البل   دان الأجنبي   ة ف   ي      

جوان ه     ا الاقتص     ادية والمالي     ة  وتلم     ن ه     ذ  المعوق     ات ف     ي س     يطرة الش     رلات الاحتكاري     ة اللب     رى عل     ى الس     ون 

الاعتم   اد اللبي   ر للبل   دان النامي   ة  الدولي   ة  وق   ذا ر   روط التج   ارة ال ارجي   ة بالنس   بة له   ذ  ال   دول  بالإض   افة إل   ى

 على التخصص في تصدير سلعة أو مادة واحدة الذي أخل بالتوازن القطايي  والجدول التالي يبين ذلك:

 
 

 

 

 

 

 

 

 07الجدول رقم: 

 جدول تخصص سعض الدول في تصدير المنتجات

من  %19و 10مابين  من  %49و  20ما بين من مجموع  %50أق ر من  نسبة الصادرات
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 مجموع الصادرات مجموع الصادرات الصادرات المنتوو

 الب رول ال ام

العران  ف زويلا  ليبيا  

إيران  اليمن  نيجيريا  

 العربية السعودية

 الجزائر  مصر  الملسيك سوريا  الكاميرون

 / الجزائر ترقمنستان الغاز الطبيحي

 مالي  زيمبابوي  جنوب إفريقيا  غانا / الذهب

 / زيمبابوي  ي مالاو  التبغ

 / القطن
بنين  مالي  السودان  

 تشاد
 بورقينافاسو  باراغواي

 
 المطلب الراسع: عوامل نجاح التنمية الاقتصادية.   

معلوم    ة  يح    ددها  مم    ا س    بق عرفن    ا ب    رن التنمي    ة الاقتص    ادية      ي وس    يلة للوص    ول إل    ى أه    داف مح    ددة و      

 الدقتور العبادي في أربع نقاط و ي:

 المرافق الاقتصادية التي تحتاجها الأمة. تغطية جميع 

 .تحقيق الحياة اللريمة لكل إنسان في المجتمع 

 .بناء قوة الأمة الاقتصادية  بحيث تكون قادرة على الصمود في وجص التحديات ال ارجية 

 .ترمين فرص العمل لكل القادرين عليص 

ف المس  طرة له  ا وج  ب علصه  ا اختي  ار إس   راتيجية حت  ى يمل  ن للدول  ة المتخلف  ة الوص  ول بعملي  ة التنمي  ة للأه  دا     

س    ليمة لتل    ك التنمي    ة  ويقص    د باس     راتيجية التنمي    ة ذل    ك الأس    لوب ال    ذي تنتهج    ص الدول    ة ف    ي رس    م السياس    ة 

الإنمائي   ة والانتق   ال ب   المجتمع م   ن ح   ال الرل   ود الاجتم   ايي إل   ى مرحل   ة النم   و الاقتص   ادي ال   ذاتي  وه   ذا الأس   لوب 

ب  اختلاف الأوض  اع الاقتص  ادية والاجتماعي  ة  وق  ذا ال  دور ال  ذي تق  وم ب  ص الدول  ة ف  ي  يختل  ف م  ن دول  ة إل  ى أخ  رى 

 تسيير مجرى النشاط الاقتصادي والأهداف المرجوة من عملية التنمية

 عامل النمو غير المتوازن للتنمية: .1

ص   ناعات ه   ذا العام   ل يعتم   د عل   ى  توجي   ص الاس   تثمارات نح   و ع   دد مح   دد م   ن القطاع   ات الاقتص   ادية أو ال     

الت    ي تتمي    ز بالأهمي    ة التنموي    ة  تم    نث ه    ذ  القطاع    ات المح    ددة تف    ون اس    تثماري وبع    د ذل    ك ي    تم التح    ول نح    و 

القطاع  ات والص  ناعات الأخ  رى  وتتحق  ق ه  ذ  المراح  ل المتعاقب  ة نتيج  ة لح  دوو وف  رات خارجي  ة تول  دت  تط  وير

 عن الاستثمارات السابقة في القطاعات السائدة.

 فان نظرية النمو غير المتوازن تفرن بين نوعين من آثار الدفع  مثل: ففي هذا الصدد     

 :ص  ناعة الحدي  د والص  لب حي  ث تتطل  ب ص  ناعة اس  تخراو ال   ام وص  ناعة  صااناعات ذات الاادفع للخلااف

 الفحم.

 :صناعة الب رول تؤدي إلى صناعة التلرير  وقذلك صناعة البي روقيمياويات. صناعة ذات الدفع للأمام 

 المتوازن للتنمية:عامل النمو  .2



إن تطبي  ق أس  لوب النم  و المت  وازن للتنمي  ة والمب   ي عل  ى أس  اس الدفع  ة القوي  ة يرتل  ز عل  ى دف  ع مع  دلات النم  و      

إل   ى أعل   ى  ف   ي ج ه   ة تحريض   ية م   ن قطاع   ات الاقتص   اد ال   و  ي وذل   ك للس   ر دائ   رة التخل   ف الاقتص   ادي  حي   ث 

 تؤسس الدفعة القوية بصفة عامة على أمرين:

 لأم ر الأول ف ي ض رورة أن يك ون الطل ب عل ى العدي د م ن المنتج ات قبي را لدرج ة يمل ن معه ا تحقي ق يتمثل ا

 أدنى تكاليف مملنة للإنتاو  وذلك لج ي وفرات قبيرة الحجم في العديد من المجالات الإنتاجية.

 ال  دخول  الأم  ر الث  اني يتمث  ل ف  ي أن  ص لرف  ع الطل  ب عل  ى أي  ة س  لعة بعياه  ا م  ن الض  روري أن ترف  ع مس  تويات

بمع  دل قبي  ر ف  ي رب  وع الاقتص  اد ال  و  ي لل  ص  ويمل  ن تحقي  ق ذل  ك ف  ي ظ  ل برن  امج ر  امل ع   م للاس  تثمار 

 .48فقط

 عامل النمو المخطط: .3

يعتم   د ه   ذا العام   ل عل   ى المخط   ط الاقتص   ادي الش   امل للنش   اط الاقتص   ادي والمللي   ة الاجتماعي   ة لوس   ائل      

مارات  ويع  رف التخط  يط أن  ص مجموع  ة م  ن التنظيم  ات وال رت ب  ات الإنت  او وقي  ام الدول  ة بت  وفير وتوجي  ص الاس  تث

 المحددة اتفق علصها من أجل الوصول إلى أهداف معينة ومحددة.

قم    ا يع    رف التخط    يط أيض    ا أن    ص التوجي    ص ال    وايي أو الاس    تخدام ال    وايي لم    وارد المجتم    ع لتحقي    ق الأه    داف      

ي      ص الإداري المص      حوب بالمعرف      ة المس      بقة لوس      ائل ه      ذا الاجتماعي      ة  والمقص      ود بالتوجي      ص ال      وايي هن      ا  التوج

 .49التوجيص

وفق  د يك  ون عام  ل النم  و المخط  ط ف  ي ص  ورة نم  و مت  وازن أو نم  و غي  ر مت  وازن قم  ا تتس  م ه  ذ  الاس   راتيجيات      

 بالمميزات التالية:

 .الوفاء لاحتياجات الشعب الأساسية وخاصة للطبقات المنتجة ماها 

 ر الأمثل للموارد.قيامص على أساس الاستثما 

 .إعلان المجتمع على إرادتص في التخطيط 

 .استخدام التلنولوجيا الملائمة 

من بين النماذو التنموية الناجحة في البلدان المتخلفة الناجحة يالنموذو التنموي الياباني(  ه ذا النم وذو      

دمها وتطوره  ا الس  ريع وبقض  اهها عل  ى انتهجت  ص الياب  ان بع  د الح  رب العالمي  ة الثاني  ة وحقق  ت نجاح  ا قبي  را ف  ي تق  

التخل   ف ال    ذي عان   ت من    ص  وأص    بحت ف   ي الس    نوات الأخي   رة قطب    ا م    ن أقط   اب الاقتص    اد الع   المي يس    تدل ب    ص  

وأص  بحت عملت  ص ءال  ينء عمل  ة ص  عبة ف  ي منافس  ة ال  دولار الأمريك  ي والي  ورو  حي  ث يع  د النم  وذو الياب  اني نم  وذو 

الدول  ة الرائ  د ف  ي عملي  ة التط  ور الاقتص  ادي والاجتم  ايي إل  ى جان  ب  رأس  مالي بطريق  ة جدي  دة  وذل  ك بتمي  ز قط  اع

 القطاع ال اص.

 

فقط  اع الدول  ة ي  دخل ف  ي المج  الات الاقتص  ادية الت  ي يتع  ذر عل  ى القط  اع ال   اص ال  دخول في  ص إم  ا لض   امة      

ع الدول ة ل  ص الح  ق رؤوس الأم وال أو لقل  ة المردودي ة وال  ربث فصه  ا  وعن د نج  اح تل ك المش  اريع تب  اع لل  واص  وقط  ا
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في الامتلاك والسيطرة بصورة لاملة على قطاع البنوك  هدف ضمان استمرار تمويل المشاريع ال اص ة  وق ذلك 

 .50بعض القطاعات ومجالات الهيالل الاقتصادية الأساسية ذات الطابع ال دماتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 النامية.: خصائص النظم الضريبية في الدول الثانيالمبحث 

تتمي     ز ال     نظم الض     ريبية ف     ي ال     دول النامي     ة بس     وء ال رقي     ب الهيلل     ي وق     ذا مع     دل مردوديته     ا الض     عيف غي     ر     

المت   وازن  وه   ذ  الأس   باب لان   ت ناتج   ة م   ن الوض   ع الاقتص   ادي ال   رديء له   ذ  البل   دان الس   ائرة ف   ي  ري   ق النم   و  
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 في البلدان النامية أهمها:ومن هنا نستطيع أن نميز عدة خصائص تتسم  ها النظم الضريبية 

 .المطلب الأول: ضعف الحصيلة الضريبية   
 .51تقاس الحصيلة الضريبية بالمعدل الضريبي  الذي يمثل نسبة الاقتطاعات الضريبية إلى الدخل الو  ي     

ج  ع إن ه ذ  الحص يلة الض ريبية للبل  دان المتخلف ة ض عيفة أم  ام حص يلة ال دول المتقدم  ة م ن الض رائب  وير      

ه  ذا الض   عف للم   ردود الجب  ائي عن   د ال   دول النامي  ة وإل   ى ل   ون أن المص  در ال   ذي تف   ر  علي  ص الض   ريبة ض   عيف 

 جدا  ومن ثم تكون الحصيلة غير مرضية.

فم  ثلا ض  عف ال  دخل لا يس  مث بالحص  ول عل  ى م  ردود جي  د ب  النظر للقيم  ة الت  ي تقتط  ع من  ص  ق  ذلك ض  عف      

ذي لا يلف  ي حت ى حاج  ة الس  كان فيج  د م  ن مبل  غ الاقتطاع  ات الجبائي  ة الإنت او ال  و  ي إل  ى أق  ل م  ن المتوس  ط ال  

 التي تمس الفرن بين تكلفة الإنتاو والاستهلاك.

 لعل الأسباب الرئ سية والحقيقية التي تمس بالحصيلة الضريبية  ي:     

 سيادة القطاع الزراعي المتخلف: .1

زي    ادة عل    ى ذل    ك ف    ان الأف    راد المنتج    ون ف    ي ه    ذا تع    د الزراع    ة القط    اع الأول ف    ي اقتص    اديات ال    دول المتخلف    ة  

القط  اع لا يفل  رون إلا ف  ي س  د حاج  اتهم الاس  تهلاقية دون التفلي  ر ف  ي الإنت  او بغي  ة البي  ع مم  ا يص  عب عل  ى ال  دول 

إخض  اع مث  ل ه  ؤلاء الم  زارعين للض   ريبة أو إيج  اد م  ادة تخض  عهم علصه  ا  فم   ثلا نج  د أن الس  ودان يعتم  د بنس   بة 

 .197752يي على التوظيف السكاني  وذلك حسب إحصائيات سنة في القطاع الزرا 86%

إن اعتماد ال دول المتخلف ة عل ى تموي ل دخله ا ال و  ي الزراي ي لا يع  ي أن ه ذا القط اع متق دم عم ا ه و علي ص      

ف       ي ال       دول المتقدم       ة ب       ل تتمي       ز بع       دم تنوع       ص وخض       وعص للحاج       ات ومتطلب       ات اس       تهلاقية بحت       ة لا تتناس       ب 

 ا آفان تطورها الاقتصادي والاجتمايي.اقتصادياتها وقذ

فم  ن هن  ا يج   ب عل  ى ال   دول النامي  ة الاعتم   اد عل  ى سياس   ة اقتص  ادية متوازن   ة توف  ق ب   ين أهمي  ة القطاع   ات      

الاقتص   ادية ولا تهم   ش قط   اع عل   ى قط   اع آخ   ر  وق   ذلك تحس   ين     رن وأس   اليب النش   اط الزراي   ي لإعط   اء أق    ر 

 للتحصيل الضريبي.مردودية إنتاجية ومن ثم إيجاد قاعدة 

قم    ا أن عل    ى الدول    ة القي    ام بتوعي    ة الفلاح    ين وذل    ك باعط    اههم الإرر    ادات اللازم    ة الت    ي تحق    ق له    م إنت    او      

 أحسن لأن الحصيلة الضريبية لهذا القطاع مرهونة بدرجة تطور .

 دخل محدود للقطاع الزراعي: .2

د النامية متخلف ج دا مقارن ة بالقط اع الص نايي إن هذ  المحدودية ترجع إلى لون القطاع الصنايي في البلا      

ف ي ال  دول المتقدم  ة  فه  و ذو إنت  او ض ئيل وبالت  الي لا تس  اهم ف  ي تموي  ل ال دخل ال  و  ي إلا بنس  بة ض  ئيلة  ه  ذا م  ا 

أدى إل    ى ض    عف التحص    يل الض    ريبي عل    ى أرب    اح الش    رلات  ولع    ل أه    م الأس    باب الت    ي س    اعدت عل    ى مث    ل ه    ذا 

السياسة الجبائية المتبعة من  رف بعض الدول السائرة في  ريق النم و  فق د  الضعف في التحصيل الضريبي

نج   د ه   ذ  ال   دول تق   وم بتق   ديم إعف   اءات غي   ر مدروس   ة اقتص   اديا للمؤسس   ات الإنتاجي   ة مم   ا ين   تج عاه   ا إض   رار 

 الاقتصاد الو  ي وحصول عجز في ميزانية الدولة.

لي    ة التنمي    ة الاقتص    ادية ف    ي تل    ك ال    بلاد وأن تحق    ق وله    ذا ف    ان السياس    ات التحفيزي    ة يج    ب أن تخ    دم عم     
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حص    يلة ض    ريبية لافي    ة لتغطي    ة نفقاته    ا  وأن تك    ون السياس    ة الجبائي    ة ذات فعالي    ة ف    ي التح    ريض والتوجي    ص 

 لتحقيق التوازن الاقتصادي.

 انخفا  الدخل الفردي: .3

الف  ردي  إذ عل  ى أساس  ص يق  اس إن م  ن أقب  ر المش  الل الت  ي تع  اني ماه  ا ال  دول المتخلف  ة ه  و انخف  ا  ال  دخل      

م   دى تط   ور أو تخل   ف بل   د مع   ين  ويع   د ال   دخل م   ن أه   م المص   ادر الت   ي تف   ر  علصه   ا الض   رائب  وم   ع انخف   ا  

المس    توى الع    ام لل    دخول ف    ي ال    دول النامي    ة نج    د أقب    ر نس    بة م    ن الأف    راد ق    د منح    ت الدول    ة له    م الح    د الأدن    ى 

 لمع شة.

نع  ا لعملي  ة الإنف  ان وم  ن ث  م نق  ص الحص  يلة الض  ريبية  وم  ن هن  ا إن انخف  ا  ال  دخل ل  دى الأف  راد يع  د ما     

يجب على ال دول النامي ة أن توف ق ف ي اس تخدام سياس ة ض ريبية ناجح ة تتماش  ى والهيك ل الاقتص ادي الس اري  

وق  ذا تط   وير القطاع   ات الاقتص  ادية وفق   ا لأهمي   ة ل  ل قط   اع وب   ذلك تحس  ين ال   دخل الف   ردي ال  و  ي  وه   ذا م   ا 

 الحصيلة الضريبية.يؤدي إلى زيادة 

 المطلب الثاني: أنظمة جبائية مختلة التوازن.   

تعتم     د ل     دول النامي     ة ف     ي سياس     تها الجبائي     ة عل     ى الض     رائب غي     ر المبار     رة بالدرج     ة الأول     ى دون الض     رائب      

 المباررة  هذا ما يؤدي إلى إخلال بالتوازن في النظام الضريبي.

غير المباررة ناتج ع ن الوض ع الاجتم ايي لمجتمعاته ا فتلج ر إلصه ا للحص ول  إن اختيار الدول النامية للضرائب     

على مورد مالي إضافي لأاه ا لا تثي ر غض ب المم ولين  فرغل ب أص ناف ه ذ  الض رائب يك ون عل ى الاس تهلاك وحج م 

الس  نة   المع  املات وت  داول ال   روات  ع  لاوة عل  ى أاه  ا تمت  از بص  فة الاس  تمرار فه  ي تم  ول خزين  ة الدول  ة عل  ى م  دار 

قم    ا تع     د الض     رائب المبار     رة ص     عبة التطبي     ق عل     ى المع     املات الت     ي لا تتخ     ذ ر     للا نق     ديا  إذ نج     د مث     ل ه     ذ  

المع  املات ف  ي المج   ال الزراي  ي بدرج  ة أقب   ر  وق  ذلك ق   رة التخفيض   ات والإعف  اءات م  ن الض   رائب المبار  رة بغي   ة 

د  يجع    ل م    ن ال    دول النامي    ة تخت    ار تش    جيع التنمي    ة الاقتص    ادية وق    ذا ض    عف مس    توى ال    دخل ال    و  ي للأف    را

 الضرائب غير المباررة على المباررة.

م    ن ع    دد  %5و  %1قمقارن   ة نج    د ع   دد ال اض    عين للض    رائب المبار   رة ف    ي ال    دول المتخلف   ة ي     راوح م    ا ب   ين      

ف   ي ال   دول المتقدم   ة  وهن   اك أس   باب أخ   رى أدت إل   ى اخ   تلال الم   وازين ف   ي الأنظم   ة  %25الس   كان فق   ط  ويف   ون 

بائي   ة لل   دول النامي   ة لاعتم   اد ه   ذ  الأخي   رة عل   ى الجباي   ة ال ارجي   ة بنس   بة مفر    ة وتتمث   ل ه   ذ  الجباي   ة ف   ي الج

الحقون على الاستيراد والتص دير إذ تمث ل نص ف الض رائب المحص لة ف ي البل دان النامي ة  ولل ن عن د ال تمعن ف ي 

تمث  ل س  لعا ض  رورية لإر  باع رغب  ات  واردات ه  ذ  ال  دول النامي  ة نلاح    أاه  ا ق  د منح  ت إعف  اءات ض  ريبية لأاه  ا

 الأفراد من الاستهلاك وقذا تسيير الاقتصاد المحلي.

أما في يخص الصادرات فق د أعف ت ه ذ  ال دول بع ض ص ادراتها م ن الم واد الأولي ة وق ذا بع ض أنش طتها م ن      

 أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وجلب العملة الصعبة.

العم  وم عرض  ة ل  بعض التذب  ذبات قق  وة المنافس  ة ف  ي الأس  وان العالمي  ة واخ  تلال إن الجباي  ة ال ارجي  ة عل  ى      

 سعر الصرف في البورصات العالمية.

 .المطلب الثالث: نظم ضريبية غير عادلة وتدفع إلى التبذير
 لق د رأين  ا ف  ي المطلب  ين الس  ابقين الأس باب الت  ي أدت إل  ى ض  عف الحص  يلة الجبائي ة وم  دى اخ  تلال الت  وازن ف  ي     



النظم الضريبية  ومع انتشار الجهل والعادات والتقاليد الاجتماعي ة الفاس دة وق  رة العقلي ات الاس تغلالية الت ي 

تس   حى وراء مص   الحها الش ص   ية ل   ان ل   ص أث   ر عل   ى ض   عف اللف   اءة الإداري   ة مم   ا أدى إل   ى س   وء التقي   يم الإداري 

 ومن ثم ق رة التظلمات الإدارية.

ي ف  ي ال  دول النامي  ة يك  ون مقتص  را عل  ى فة  ة معين  ة م  ن المجتم  ع دون فة  ة أخ  رى إذ ن  رى أن الض  غط الجب  ائ     

 وهذا تجاوزا لمبدأ العدالة الضريبية  فعند دراسة ب نة لهذ  المجتمعات ال رقيبية نجدها تتكون من فةتين:

 والتي تتحمل عبةا ضريبيا ضعيفا وتشكل أقبر نسبة وتتكون هذ  الفةة من: الفئة الأولى:

 ل روات اللبيرة.أ حاب ا -

المزارعين والفلاحين ومربي المواش  ي ال ذين يص عب عل ى ال دول م راقبتهم وتقي يم حص يلتهم علم ا أاه م يمثل ون  -

 نصف سكان العالم الثالث.

 تجار التجزئة الذين لا يمسكون الوثائق التجارية والأوران القانونية التي تثبت وجودهم. -

 قبر السون الموازية يالسون السوداء(. -

و     ي الت   ي تتحم    ل عبة   ا ض    ريبيا وتش   مل  بق    ة الم   وظفين والأج    راء ال   ذين لا يمل    اهم الته   رب م    ن  لفئاااة الثانياااة:ا

الض    رائب إذ أاه     ا تقتط    ع م     ن المنب    ع أو المص     در  ونلاح      أن ه     ذ  الفة    ات تمث     ل النس    بة الأقب     ر ف    ي التحص     يل 

 .53الضريبي علما أن مداخيلهم ضعيفة ويمثلون الأقلية السكانية

فيم  ا يخ  ص ع  دم عدال  ة النظ  ام الض  ريبي ف  ي دول الع  الم الثال  ث  أم  ا بالنس  بة للجان  ب التب  ذيري فق  د  ه  ذا     

عم      دت بع      ض ال      دول المتخلف      ة إل      ى ت      دعيم الم      واد ذات الأولوي      ة والض      رورية قص      د حماي      ة الق      درة الش      رائية 

بالإض  افة إل  ى الس  لبيات  للطبق  ات المتوس  طة والفقي  رة  لل  ن ه  ذا ال  دعم تك  ون تكلفت  ص قبي  رة عل  ى ميزاني  ة الدول  ة

 الناجمة عن هذا الدعم لانتشار ظاهرة الاستهلاك التبججي.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 دور الجباية في محاربة التقلبات الاقتصادية وتمويل التنمية لثالت:المبحث ا

نتع   ر  م   ن خ   لال ه   ذا المبح   ث إل   ى أب   راز دور الجباي   ة ف   ي معالج   ة بع   ض الظ   واهر الت   ي يمل   ن أن نس   وء 

 أهمها التض م والاستهلاك والبطالة  وقذا دورها في تمويل التنمية الاقتصادية.والتي من 
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 دور الجباية في محاربة سعض التقلبات الاقتصادية  الأول المطلب 

تتع   ر  اقتص   اديات ال   دول المتخلف   ة قب   اقي ال   دول إل   ى العدي   د م   ن الاخ   تلالات وماه   ا التص   حر واللس   اد 

الاس   تقرار الموج   ود ب   ين التوازن   ات اللب   رى للاقتص   اد ال   و  ي قم   ا تج   د ه   اتين الظ   اهرتين يعلس   ان الإض   ظراب و 

ال   دول النامي   ة نفس   ها أم   ام مش   كلة التق   ارب الطبق   ي ب   ين مختل   ف ر   رائث المجتم   ع  ه   ذا التف   اوت ف   ي ال   دخول 

وال    روات م   ن ر   رنص تعمي   ق ح   دة الفق   ر ف   ي المجم   ع ال     يء ال   ذي يعي   ق أي مش   روع تنم   وي وعل   ى ه   ذا الأسا     ي 

ل النامي    ة إل    ى اس    تخدام لاف    ة الوس    ائل والسياس    ات للقض    اء عل    ى الاخ    تلالات وعل    ى تض    يق ه     وة تس    حى ال    دو 

التفاوت  ولعل أحد الوس ائل المس تخدمة   ي الجباي ة والت ي تع د م ن أه م الوس ائل المس تخدمة ف ي الحف ا  عل ى 

وت الطب  ق ب  ين مختل  ف الاس  تقرار الاقتص  ادي  قم  ا أاه  ا أداة فعال  ة ف  ي إع  ادة توزي  ع ال  دخل والتقلي  ل م  ن التف  ا

 ررائث فةات المجتمع وبالتالي القضاء على البطالة.

 الفرع الأول: دور الجباية في الحد من التضخم وأثرها على الاستهلا .

نتعر  من خلال هذا الفرع إلى تبيان دور الجباي ة ف ي معالج ة بع ض الظ واهر الت ي يمل ن أن تس ود والت ي 

 من بياها التض م والاستهلاك.

 : دور الجباية في مواجهة التضخم.أولا

أص  بحت ظ  اهرة التض   م م  ن أق   ر الظ  واهر الاقتص  ادية والنقدي  ة ارتبا   ا بالاقتص  اديات المعاص  رة س  واء 

 المتقدمة أو النامية ماها  وبعض النظر عن درجة نمو ومستوى تطور هذ  الاقتصاديات.

 مفهوم التضخم وأنواعه:  -1

ها لها التض م إلا أن مفهومص واحد  فه و اخ تلال الت وازن ب ين الع ر  والطل ب رغم التعريفات اللثيرة التي عرف

 54الإجماليين.

أن  ص ء تل  ك الحال  ة الت  ي تن  تج ع  ن ارتف  اع الطل  ب الفعل  ي ع  ن المس  توى  55أم  ا رفع  ت المحج  وب فق  د عرف  ص

 اللازم لتحقيق التشغيل الكامل وهو ي رجم بارتفاع الائتمان.

وضع الذي تكون فيص اللتلة النقدية المعروضة ف ي الس ون غي ر مغط اة وببسا ة تقول أن التض م هو ال

بما يساويها من السلع وال دمات وهذا راج ع إل ى عج ز الجه از الإنت ادي  في زداد الطل ب اللل ي عل ى ه ذ  الس لع ف ي 

لهم الوق  ت ال  ذي تتحق  ق في  ص القيم  ة الفعلي  ة للنق  ود  مم  ا ي  ؤدي إل  ى تزع  زع ثق  ة الأف  راد فيم  ا ويق  ل ب  ذلك إقب  ا

 56على الادخار  ويتملن هذا الوضع في مجملص سلبا على وتيرة النمو الاقتصادي.

 

 

 أنواع التضخم:  1-1

 للتض م أنواع عديدة مختلفة نذقر ماها:

 تضخم الطلب: -1-1-1

باعتب    ار  الزي    ادة ال اص    ة للطل    ب عل    ى الع    ر  الثاب    ت  أو نق    ص الع    ر  الك    ل عل    ى الثاب    ت  أو زي    ادة الطل    ب 
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ادة ف   ي الع   ر  أو نق   ص ف   ي حج   م الع   ر  بق   در يزي   د ع   ن حج   م نق   ص الطل   ب وه   و م   ا ي   ؤدي بحج   م يف   ون الزي   

 بالأسعار إلى ال زايد المستمر.

 التضخم المكبوت:  1-1-2

وه  و ن  وع مس  تمر ون  اتج ع  ن ال  دور الت  دخل لل  دول ع  ن  ري  ق الق  وانين التش  ريعية حي  ث تق  وم ال  دول بوض  ع ح  د 

 لم في نظام الأسعار. ل زايد الأسعار  أو تناقصها عن  ريق التح

 التضخم الكامن:  1-1-3

نج   د س   ائد أثن   اء الإض   طرابات السياس   ية والح   روب والأزم   ات  حي   ث ترتف   ع ال   دخول النقدي   ة دون الق   درة عل   ى 

الش     راء س     لع وال      دمات بس     بب تقي     د ال     دول للإنف     ان إع     دام ج     واز اقتن     اء أق      ر م     ن حج     م مع     ين م     ن الس     لع 

 وال دمات(.

 

 : التضخم الظاهر -1-1-4

لا تق   وم الدول   ة ف   ي ه   ذا الن   وع م   ن التض    م ب   ري دور ت   دخل حي   ث ترتف   ع الأس   عار بش   كل مس   تمر حت   ى يتحق   ق 

 57التعادل بين العر  الكل والطلب الكل

 : ثانيا: دور الضريبة في معالجة التضخم

يش    كل ارتف    اع الطل    ب اللل    ي عل    ى حج    م الإنت    او م    ن الس    لع وال     دمات ع    ن مس    توى التش    غيل الكام    ل ح    ديثا 

عائق  ا عل  ى ال  دول لاب  د م  ن اجتي  از  وه  ذا ل  ن ي  رتي  ه  ا إلا بانت  او سياس  ة جبائي  ة رر  يدة تراي  ي التوج  ص وال  نمط و 

 الاقتصادي.

 التدخل بواسطة الضرائب المباشرة: -1

قد تك ون الض رائب المبار رة علاج ا لزي ادة الطل ب عل ى الع ر  م ن خ لال الت رثير علصه ا يظ اهرة التض  م( 

ب بف      ر  ض      رائب متص      اعد عل      ى ال      دخول ذات الوجه      ة الاس      تهلاقية وتخف      يض وذل      ك بالض      غط عل      ى الطل      

الض   رائب عل   ى أرب   اح المؤسس   ات حت   ى ت   تملن م   ن الاس   تثمار وف   تث ف   روع جدي   دة  وبالت   الي يك   ون هن   اك تحقي   ق 

له   دفين: الأول   ى الم   الي وه   و زي   ادة الحص   يلة الجبائي   ة  والث   اني اقتص   ادي م   ن خ   لال الت   رثير عل   ى ال   دخول يالطل   ب 

لي(  ولارك أن ه ذ  العملي ة له ا ح دود لاب د م ن ع دم تتجاوزه ا والمتمثل ة ف ي ح دود الض غط الجب ائي حت ى لا الل

تزيد من حدة التض م  خاصة بالنسبة المؤسسات الاقتصادية  فارتفاع نفقات إنتاجها ق د يتس بب ف ي إقص اء 

 البعض ماها  مما لا يسمث للمؤسسات الباقية من التحلم من ثمن السلع. 

 

 

 التدخل بالضرائب غير المباشر: /2

تكون بعض الض رائب غي ر المبار رة تلع ب دور تنظيم ي خاص ة تل ك الت ي تم س الاس تعمالات والت ي تعتم د 

علصه  ا معظ  م ال  دول النامي  ة ف  ي تحقي  ق الج  زء الأقب  ر م  ن م  وارد المالي  ة مخلف  ة ف  ي ذل  ك أس  عار مرتفع  ة ف  ي س  ون 

ع من الضرائب ف ي الأس عار الت ي يتحمله ا المس تهلك بص فة غي ر مبار رة  السلع والمنتوجات نظرا لاندماو هذا النو 

قم  ا يمل   ن ل   بعض الض   رائب غي   ر المبار  رة أن تلع   ب دوره   ا ف   ي محارب   ة التض   م مث   ل الض   رائب عل   ى رأس الم   ال 
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 التي تكون أقل اندماجا في أسعار المنتوجات.

روض  ا عل  ى الاس  تهلاك والرس  م فف  ي الض  رائب عل  ى الإنف  ان أي نج  د معظ  م ه  ذا الن  وع م  ن الض  رائب مف

على القيمة المضافة  فالرفع في مع دلات ه ذ  الض رائب ي ؤدي إل ى أح داو تض  م  حي ث ينج ر ع ن ه ذا الإج راء 

ع  دة آث  ار س  لبية  قارتف  اع الأس  عار نتيج  ة ان  دماو مبل   غ الض  رائب ف  ي س  عر المنتوج  ات وتحط  يم القيم  ة النقدي   ة 

 المع شة. وحرز إضطربات ش صية للموا نين نتيجة غلاء

قم  ا أن اللج  وء إل  ى حق  ون الجم  ارك يمل  ن أن يك  ون فع  الا وذل  ك بتخف  يض حق  ون الإس   راد حي  ث ي  ؤدي 

ل     ل تخف     يض عل     ى الم     واد الأولي     ة والمنتوج     ات المس     توردة إل     ى تقل     يص الطلب     ات المتواج     دة عل     ى بع     ض الس     لع 

للض  رائب عل  ى رأس الم  ال مث   ل والمنتوج  ات الت  ي ارتفع  ت أس  عارها ف  ي الس  ون نتيج  ة ع   دم توفره  ا  أم  ا بالنس  بة 

حق ون التأ  جيل  حق  ون الش رقة  حق  ون الهيب  ة.....  ف ي ه  ذ  المالي  ة يك ون مبل  غ الض  ريبة غي ر م  دمج ف  ي الأس  عار 

قما أنص لا يؤثر على الطلب  وإنما يسمث للدولة برن تمتص قيمة مالية معتبرة  م ن الأم وال الزائ دة الت ي ل س ت 

 لها مقابل في الاقتصاد.

أن تتميز الضرائب غير المباررة ب  يء من المؤرخة خاصة الضرائب النوعي ة أي تل ك الت ي تف ر  وينبغي 

عل   ى ر   كل قيم   ة معين   ة م   ن الم   ال  تف   ر  عل   ى وح   دة ماهم   ا ل   ان نوعه   ا قي   اس  حج   م  وزن  ع   دد  قض   ريبة 

تغي ر  فه ذ  الض ريبة دو للهلت و ل  ر الواح د  والت ي أص بحت رمزي ة لبقاهه ا ثابت ة ل م ت150ال مور مثلا والمقدرة ب   

نوعية تس تديي أن تتغي ر قيمته ا ف ي أوق ات التض  م  ف ي ح ين أن الض رائب القياس ية عل ى ر كل نس بة م ن قيم ة 

الس   لعة أتبع   ت نجاحه   ا لأن حص   يلتها تتغي   ر بتغيي   ر قيم   ة الس   لعة  ل رف   ع حص   يلتها إذا م   ا ارتفع   ت أس   عار هات   ص 

 58السلعة

 مستمر ثم بدأ ينخفض وهذا ما يب نص الجدول: إن معدل التض م في بلادنا لان في تزايد 

 03الجدول رقم: 

 .2000-1990جدول التضخم في الجزائر ما بين سنتي 

 2004 2003 2002 2001 2000 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 السنوات

معاااااااااااااااااااااااااااااااااااادلات 

 التضخم 

17.96 25.9 31.7 205 29 29.8 18.7 5.6 5.0 2.6 0.34 2.2 1.42 2.6 4.7 

           O.N.S rétrospective  statistique 1770-1996 éditionر    المصد

*المجل     س ال     و  ي الاقتص     ادي والاجتم     ايي: مش     روع التقري     ر ح     ول الص     رف الاقتص     ادي والاجتم     ايي لس     نوات 

2004   2002-2002. 

 .2000الاقتصادي العربي الموحد  سبتمبر  * التقرير 

( ر   كل خط   ر أدى بالإس   راع إل   ى محاربت   ص نظ   را 85-90لمع   دلات التض    م خاص   ة ف   ي الف    رة ي  إن ال زاي   د المس   تمر 

لثقل    ص عل    ى الاقتص    اد ال    و  ي إذ يعتب    ر م    ن الظ    واهر المعرقل    ة للتنمي    ة الاقتص    ادية  ث    م ب    دأ ي    نخفض ت    دريجيا 

 .4.7إلى  2004ليرتفع في السنوات الأخيرة حيث وصل في سنة  %0.34بنسبة  2000ليصبث سنة 

نستنتج فيما يخص معالجة التض م عن  ريق استعمال الضرائب المبار ر والض رائب الغي ر مبار رة أن ص لل ن و 

يك  ون النظ  ام الجب  ائي ص  ارما وفع  الا ف  ي محارب  ة التض   م يج  ب أن يعتم  د عل  ى الض  رائب المبار  رة بنس  بة تف  ون 
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الع الم الثال ث تعتب ر ض عيفة ف ي  تلك المعطاة للضرائب غير المباررة  لذلك ف ان معظ م الأنظم ة الض ريبية ل دول 

محارب    ة التض      م وذل     ك لإس     هام الض     رائب الغي    ر مبار     رة فصه     ا بق     در قبي     ر  فف    ي الجزائ     ر م     ثلا نج     د أن نس     بة 

 .%70إلى  %60الضرائب الغير مباررة تشكل من 

 ثانيا: اثر الجبائية على الاستهلا 

ن  ري    ق اس    تعمال السياس    ة إن توجي    ص الاس    تهلاك يتطل    ب اس    تعمال ع    دة أس    اليب قرف    ع أس    عارها ع    

الفرنس  ية  قم  ا ان الوس  يلة المبار   رة والم  ؤثرة قثي  را ف  ي الاس   تهلاك    ي الض  رائب الغي  ر مبار   رة الت  ي تع  ر  عل   ى 

  59الاستهلاك خاصة

لهذا الغر  تمثل الضريبة تمثيلا حيا ودقيقا لمساهمتها في تحقي ق أه داف اقتص ادية واجتماعي ة لتل ك 

لدخل الو  ي مع مراعاة العدال ة الاجتماعي ة الت ي تقتض  ي تخف يض الض رائب أو تقري ر المتمثلة في إعاقة توزيع ا

ء إعف    اءات وتش    جيعات للس    لع الت    ي تس    تفيد ماه    ا الطبق    ات المحروم    ة ف    ي المجتم    ع  وف    ي الجه    ة المقابل    ة  رق    م 

 الضرائب التصاعدية على دخول الطبقات الغنية وهذا بغية مراقبة الاستهلاك.

ف     ي القض      اء عل     ى الف      وارن الطبقي     ة أو التقري     ب ب      ين الطبق     ات وه      ذا بالح     د م      ن وق     د تس     اهم ال      دول 

الاس    تهلاك ب    الأخص م    ع عملي    ات التنمي    ة يتن    وع الإنت    او وي    زداد ال    دخل وت    ؤدي هن    ا الض    ريبة دوره    ا بتش    جيع 

 للادخار والتلفل بقطاع الاستثمار وتوجصهص نحو القطاعات الاس راتيجية وفق مخطط التنمية الشاملة.

ث تحقي  ق العدال  ة الاجتماعي  ة م  ن خ  لال السياس  ة الاقتص  ادية والاجتماعي  ة وحت  ى الجبائي  ة حي  ث ويلم  

عمل    ت الس    لطات الجزائري    ة عل    ى إع    ادة توزي    ع ال    دخل  فف    ي المج    ال الاجتم    ايي ق    د أح    دثت بظل    م الش    بكات 

ئي فق د أق رت بع ض الاجتماعية الهادف إلى التخفيف من حدة الأزمة على الطبقة الفقيرة  أم ا ف ي المج ال الجب ا

الإعف  اءات م   ن الض   ريبة عل  ى بع   ض فة   ات المجتم   ع خاص  ة أ    حاب ال   دخول المنخفض  ة وبالمقاب   ل ل   ان للنظ   ام 

الجب   ائي أث   ر س   لبي عل   ى بع   ض الأف   راد المجتم   ع حي   ث انخفض   ت الق   درة الش   رائية للم   وا ن وق   ذا ارتف   اع أس   عار 

تماعي    ة ع    ن  ري    ق رف    ع أس    عار الس    لع بع    ض المنتوج    ات  وم    ن جه    ة أخ    رى يمل    ن للدول    ة أن تحق    ق عدال    ة اج

اللمالي   ة  والتخف   يض م   ن أس   عار الض   رورية أو بف   ر  ض   رائب مرتفع   ة عل   ى الس   لع اللمالي   ة وف   ر  مع   دلات 

ضريبة منخفضة على السلع الضرورية أو حتى إعفاءها ماها  وفعلا من الواق ع المع اش ف ان الاس تهلاك انخف ض 

 60أصبث الاستهلاك مقتصدا على السلع الضرورية فقطقثيرا خاصة لدي فةات المداخل الضعيفة حيث 

ء فان الزيادة في الدخل يؤدي إلى الزيادة في الاستهلاك وللن بنس بة أق ل م ن نس بة تزاي د  61وحسب قي ز

ال    دخل نظ    را لأن ه    ذ  الزي    ادة ف    ي ال    دخل لان    تم لله    ا ف    ي الاس    تهلاك  وتك    ون النتيج    ة بانخف    ا  المي    ل الح    دي 

ل  دخل وم  ع ف  ارن المي  ل التح  دي الاس  تهلاك عن  د الفة  ات ذات ال  دخل المت  دني تك  ون أقب  ر للاس  تهلاك للم  ا تزاي  د ا

 من الميل للاستهلاك عند الفةات ذات الدخل اللبير.

وهلذا فان إعادة توزيع الدخل الو  ي بواسطة الضرائب وبتحويل جزء م ن دخ ل الفة ات ذات ال دخل 

ذات ال      دخل المت      دني وذات المي      ل الح      دي ف      ي المرتف      ع  المرتف      ع والمي      ل الح      دي الض      عف الإس      تهلاك إل      ى الفة      ة
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للاس تهلاك ي ؤثر  توزي ع ال  دخل ال و  ي ب ين الإدخ  ار والاس تثمار بحي ث يزي د الاس  تهلاك ويق ل الادخ ار  وإذا لان  ت 

الض  رائب مفروض  ة عل  ى الس  لع الاس  تهلاقية ف  ان الادخ  ار يزي  د ويق  ل الاس  تهلاك ويك  ون ال  دخل ال  و  ي ق  د أعي  د 

 ر أ حاب المداخيل المرتفعة على حساب جزء من المداخيل المتدنية.توزيعص لصال

وي    رى قي     ز أن المي    ل للاس    تهلاك والمي    ل للاس    تثمار يتجه    ان ققاع    دة عام    ة للانخف    ا  م    ع ارتف    اع حج    م 

ال    دخل  ف    ان ل    ان الطل    ب الاس    تهلالي المش    بع فالأس    عار تك    ون منخفض    ة وبالت    الي عائ    د الأرب    اح ي    نخفض وه    ذا 

يقل    ل م    ن الاس    تثمار  ل    ذلك ف    ان الطل    ب الفعل    ي لا يرتف    ع تلقائي    ا إل    ى مس    توى ال    لازم لتحقي    ق بطبيع    ة الح    الي 

التش   غيل الكام   ل  ب   ل لاب   د م   ن ت   دخل الدول   ة ع   ن  ري   ق الض   رائب  وه   ذا م   ا يس   تديي بالض   رورة رف   ع الطل   ب 

خول الفعل    ي باع    ادة توزي    ع ال    دخل ال    و  ي لص    الر الطبق    ات ذات ال    دخل المح    دود  حي    ث ت    نخفض له    ذ  ال    د

 الضرائب وتعطي بعض التحويلات والنفقات مثل منث البطالة.

وم  ن الض  روري ت  دخل ال  دول ع  ن  ري  ق السياس  ة المالي  ة لمعالج  ة مش  كل آخ  ر وه  و انخف  ا  الم  دخرات 

 القومية وأن تعمل الدول على الحد من الاستهلاك وتكوين تلك المدخرات وتشجيع الاستثمارات ال اصة.

 اية في معالجة البطالةالفرع الثاني: دور الجب

لق  د عرف  ت معظ  م ال  دول النامي  ة ع  دة أزم  ات م  ا زال  ت تقاومه  ا حت  ى يومن  ا ه  ذا  وم  ن بياه  ا البطال  ة الت  ي 

 تعشت في مجتمعنا وأصبحت الشغل الشاغل لها والسحي لمكافحتها والحد من انتشارها بمختلف السبل.

أو لعدم القدرة علي ص م ن جه ة وم ن جه ة  والبطالة ببسا ة تع ي ء عدم نشاط العمل لعدم توفر العمل

 62أخرى هو عبارة عن عامل تخريبي ل روات بلد قما وتشكل من أركال الإذلال الاقتص ادي ولإحتق ار الاجتم ايي

وم  ن الت   دابير المالي   ة الت   ي تمل   ن م   ن تخف   يض ح   دة البطال  ة ه   و التخف   يض ف   ي مع   دلات الض   رائب  ولق   د قام   ت 

حي   ث قام   ت بادخ   ال  ريق   ة جدي   دة ف   ي المج   ال الض   ريبي و    ي  1999ئي س   نة الجزائ   ر بتغي   رات ف   ي النظ   ام الجب   ا

ث م لتجدي د  %50بع د م ا لان ت  %42{ والض ريبة عل ى ارب اح الش رلات أص بحت TVAرسم على القيمة المض افة  

  ول     ان ه     دف الدول     ة م     ن تخف     يض الض     رائب ه     و تش     جيع %30ث     م لتج     دد ف     ي اهاي     ة ا ج     ال ب        %35وتص     بث 

 وجلب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الجزائر.الاستثمار المحلي 

ونظ    ر لك    ون مؤسس    تنا تتمي    ز بتك    اليف مرتفع    ة والت    ي ت    ؤدي إل    ى ارتف    اع الأس    عار عل    ى المنتج    ات المحلي    ة 

وبالت   الي لا تس   تطيع الص   مود أم   ام الش   رلات الأجنبي   ة  وه   ذا م   ا ي   ؤدي ماه   ا إل   ى زوال مؤسس   تنا الو ني   ة  وه   ذا 

 ال.معنا   رد آلاف العم

ول   ذا ينبغ   ي ت   دخل الدول   ة لحماي   ة الاقتص   اد ال   و  ي  والض   رائب م   ن ب   ين الوس   ائل المس   اعدة ف   ي ذل   ك  

حي  ث يمل  ن للدول  ة أعط  اء إعف  اء مؤق  ت المؤسس  ات مهم  ا ل  ان نوعه  ا خاص  ة أو عمومي  ة م  ن دف  ع الض  رائب  أو 

س   تثمار عل   ى نط   ان والبي   ع تق   ديم إعان   ات له   ا خاص   ة ف   ي المرحل   ة الت   ي تع ش   ها بلادن   ا  وه   ذا حت   ى ن   تملن م   ن الا 

وتسلين ألاف العمال من حقهم في التشغيل للحد من ظاهرة البطالة  وللن ما نلاحظص ا ن أن الدول ة بحاج ة 

قبي  رة  أن تحص  يل أقب  ر عائ  د م  ن الض  رائب نظ  را لل   رة أف  راد المجتم  ع  وف  ي المقاب  ل فر   حاب المش  اريع اللب  رى  

ة اس  تعمال الأس  اليب غي  ر القانوني  ة مث  ل ال زوي  ر والته  رب م  ن دف  ع يش  كون م  ن عب  ي الض  ريبة وه  ذا م  ا س  بب ق   ر 

 الضريبة. 
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ونظ  را لغي  اب النم  و الاقتص  ادي واس  تمرار الت  دهور ف  ي جمي  ع القطاع  ات م  ا ع  دا قط  اع المحروق  ات  أث  ر 

 63ه   ذا عل   ى الحال   ة الاجتماعي   ة  إذا ارتفع   ت نس   بة البطال   ة وظه   رت الفة   ات المحروم   ة م   ع تزاي   د ظ   اهرة الفق   ر

 ملن أن نلمث هذ  الزمنية من خلال الجدول التالي الذي يبين وبصفة خاصة تزايد معدلات البطالة.وي

 

 

 04الجدول رقم: 

     2004-1994معدل البطالة في الجزائر ما بين سنتي 

 .2000-1990جدول التض م في الجزائر ما بين سنتي 

 2004 2003 2002 2001 2000 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 السنوات

معااااااااااااااااادلات 

 البطالة 

19.7 21.1 23.8 23.15 24.36 28.10 27.09 26.41 43 32 28 27.30 28 23.7 17.7 

 المصدر: 

   - Algérie en quelques chiffres résultat 1996/1999 

- O.N.S Rétrospectives statistique(1970-1996) (1970-2002)            

 .2004جتمايي  مشرع تقرير حول الظرف الاقتصادي والاجتماييمجلس الو  ي الاقتصادي والا 

 

نلاح    م  ن خ  لال الج  دول الت  الي الزي  ادة المس  تمرة ف  ي مع  دلات البطال  ة م  ن س  نة لأخ  رى  قم  ا ب  دأت ه  ذ  

  وذل  ك راج  ع إل  ى الش  روع ف  ي تنفي  ذ 1994الزي  ادة ف  ي التط  ور بف  ارن قبي  ر ب  ين الس  نوات وذل  ك ابت  داء م  ن  س  نة 

  36. حي ث ت م تس ريث ا ل ف م ن العم ال  إذا انتقل ت نس بة البطال ة م ن 1995يم الهيك ل ف ي س نة برنامج التنظ

 .17.7إلى  2004ثم لتنخفض سنة  1998سنة  %43لتصل إلى  1994سنة  24%

ملي   ون نس   مة يع   انون م   ن الفق   ر  14وتش   ير بيان   ات ال   ديوان ال   و  ي ف   ي ه   ذا الس   يان  ع   ن وج   ود ح   والي 

  الظ  اهرة برق    ى س  رعة وذل  ك برخ  ذ ل  ل الإج  راءات والت  دابير اللازم  ة لتحقي  ق النم  و فعل  ى الدول  ة معالج  ة ه  ذ

 والاستقرار الاقتصادية وتحقيق مستوى أعلى من الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية. 

 

 المطلب الثاني: الجباية وتمويل التنمية 

التنمي     ة الاقتص     ادية والارتف     اع تلع     ب السياس     ة المالي     ة ف     ي ال     دول النامي     ة دورا إيجابي     ا بن     اءا لتعجي     ل 

بمس  توى النش  اط الاقتص  ادي  ويتع  ين عل  ى الدول  ة تحدي  د حج  م الم  وارد الت  ي يج  ب أن يتحص  ل علصه  ا  والعم  ل 

على اختيار أفضل المصادر التي نراها مناسبة وفقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وه ذا لض مان 

ك فيص أن من أهم الأس س الت ي يج ب أن تب  ى علصه ا الدول ة سياس تها أحسن تمويل لنفقات مشاريعها  ومما لار

بص  دد تموي   ل برامجه  ا التنموي   ة تجن   ب الوس  ائل التمويلي   ة التض    مية  وم  ن أج   ل ه   ذا يج  ب أن تخت   ار الدول   ة 

السياس   ية الجبائي    ة الناجع   ة وم    ن هن    ا ب   رزت أهمي    ة السياس   ة الض    ريبة خاص    ة ف   ي جان ه    ا الم   الي ق    رداة فعال    ة 

أن ت   تحلم بش   كل جي   د ف   ي  اق   ات المجتم   ع وتعم   ل بالت   الي عل   ى اس   تغلال ل   ل الم   وارد المادي   ة والبش   رية  بامكااه   ا
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 المتاحة  لتوجصهها نحو أهداف التنمية. 

 الفرع الأول: الجباية والادخار وإعادة توز ع الدخل.

م   ن الوس   ائل نظ   را لأهمي   ة الجباي   ة ف   ي عملي   ة التنمي   ة يج   ب عل   ى الس   لطات أن ترخ   ذها بع   ين الاعتب   ار م

العام  ة ال اص  ة بالتنمي  ة وعل  ى ه  ذا الأس  اس خصص  نا ه  ذا الف  رع لعلاق  ة الجبائي  ة ب  ين ل  ل م  ن الادخ  ار وإع  ادة 

 توزيع الدخل.

 أولا: الجباية والإدخار:

تعتب     ر الجباي     ة أداة فعال     ة ف     ي تعبة     ة الم     دخرات لأغ     را  التنمي     ة  وذل     ك باع     داد جمل     ة م     ن العوام     ل 

 تساهم في دفع الأفراد إلى الادخار من جهة والمؤسسات من جهة أخرى.والتدابير للتحفيزية التي 

 مفهوم الادخار:  -1

يعرف الادخار على أن ص وض ع ج زء م ن ال دخل جانب ا ب دلا م ن اس تهلاقص للي ا م ن المش  ريات الاس تهلاقية  

ا ب ل يل رس قما يعتبر عنصرا فعالا ومنتجا حيث لا يبقى  النص ب المدخر من الدخل ف ي الش كل النق دي مجم د

    64لشراء أسهم أو سندات أو لاستعمالص لتمويل الاستثمارات

السياس      ة الض      ريبية ف      ي التح      ريض عل      ى الإدخ      ار ه      و تقري      ر الإعف      اءات الض      ريبية عل      ى عائ      د الودائ      ع 

 الإدخارية قصد رفع نسبة العائد إلى المبلغ المدخر.

نفقات    ص الاس    تثمار ويماث    ل ف    ي ذل    ك  وبالت    الي رف    ع مع    دل إدخ    ار الأف    راد إل    ى مس    توى يمل    ن م    ن مواجه    ة

الأسلوب السياسة النقدية التي تلجر إلى رفع س عر الفائ دة لتحقي ق ه دف اه ائي  وه و تش جيع الأف راد عل ى زي ادة 

  65حجم ودائعهم الادخارية بالبنوك وصناديق التوفير والاحتياط

 أثر الضرائب على إدخار المشروعات. -2

رأس الم      ال  فه      و الوس      يلة المعتم      دة م      ن        رف المؤسس      ات وتتك      ون إن للادخ      ار أث      ر بالنس      بة لتك      وين 

الإدخارات عادة من الأرباح المعتمدة التي من  رف المؤسسات وتتكون الإدخارات عادة من الأرباح الت ي تحققه ا 

المؤسس       ة يالغي       ر موزع       ة( والاحتيا        ات  وعل       ى ه       ذا الأسا         ي تت       دخل السياس       ة الجبائي       ة لتش       جيع إدخ       ار 

ي تس   تعمل ف    ي عملي   ة التموي   ل وله    ذا عم   دت الس   لطات الجزائري   ة إل    ى ع   دة إج   راءات مس    تهدفة المؤسس   ات الت   

 بذلك رفع إدخار المؤسسات العامة وال اصة  ومن هذ  الإجراءات.

 حق ترحيل الخسائر: -*

ه  ذا الح  ق بس  مث للمؤسس  ة بنق  ل عجزه  ا الم  الي خ  لال ال م  س س  نوات الأول  ى وه  ذا عل  ى الت  والي أي أن 

ائر م   ن س   نة إل   ى الس   نة الموالي   ة حي   ث تخص   م ه   ذ  ال س   ارة م   ن ال   ربث المحق   ق  وهل   ذا ي   نخفض تنتق   ل ال س   

س   عر الض   ريبة  وبع   د ه   ذا الامتي   از تقاس   ما لل س   ارة ب   ين ال   دول والمؤسس   ة  ويه   دف المش   رع م   ن ه   ذا إل   ى رف    ع 

 الإمكانيات الانتاجية ودفع المؤسسات إلى الترقلم مع متطلبات السون.

 فائض القيمة. -*

مل  ن تعري   ف ف  ائض القيم   ة برن  ص ل   ل زي  ادة ناتج   ة ع  ن التن   ازل ع  ن عنص   ر م  ن عناص   ر الأم  وال الثابت   ة ي

بس   عر أعل   ى م   ن الس   عر المحاس   ب  وبالت   الي تعتب   ر ه   ذ  الزي   ادة ربح   ا و    ي ف   ي حقيق   ة الأم   ر تخض   ع للض   ريبة عل   ى 

                                                           
  -نور الدين دقموش " تطور النظام الجبائي بين التعديل والإصلاح" مرجع سبق ذكره، ص 64.95
  ا عمر  محي  الدين " التخلف والتنمية ا دار النهضة العربية بيروت ا 1975 ص 65.227



ائب والرس   وم المماثل   ة م   ن ق   انون الض   ر  173أرب   اح الش   رلات ولل   ن المش   روع بمع   ال  ه   ذ  الزي   ادة حس   ب الم   ادة 

حيث تنص على أنص ء يحدد مبلغ فوائض القيم الناتج ة ع ن التن ازل الجزائ ي أو اللل ي ع ن عناص ر أم وال مثبت ة 

ف  ي إ   ار بنش  اط ص  نايي أو تج   اري أو حرف  ي أو خ  لاص أو نف  ي إ   ار ممارس   ة نش  اط مهن  ي ب  ربط بالرس  م ال اض   ع 

 للضريبة حسب  بيعة فوائض القيمء.

 من الربث ال اضع للضريبة. %70ر بفرائض قيم  ويلة المدى بحسب مبلغها في حد إذا تعلق الأم

 من الربث ال اضع للضريبة. %30إذا تعلق الأمر بفرائض قيم قصيرة المدى بحسب مبلغها في حدود 

إن قدرة الدولة النامية على التطور الاقتصادي  والتقدم في مج ال التنمي ة الاقتص ادية الش املة يلم ن 

د ق  درة ه  ذ  ال  دول عل  ى ت  وفير وخل  ق رؤوس الأم  وال اللازم  ة لتموي  ل الاس  تثمار  وأفض  ل وس  يلة تعتم  د ف  ي ف  ي م  

ه    ذا الش    رن      ي الض    ريبة حي    ث تعتب    ر أداة قوي    ة تمل    ن معظ    م ال    دول خاص    ة ال    دول النامي    ة الت    ي تملاه    ا م    ن 

م أو ال      اص نح     و تخص     يص الم     وارد لقطاع     ات إنتاجي     ة ذات       ابع أول     ي خاص     ة ول     ذلك بتحفي     ز القط     اع الع     ا

 66الاستثمار.

 أثر الضرائب على ادخار الأشخاص:-3

يع  رف الادخ  ار الش   ص عل   ى أن  ص ذل  ك الج   زء ال  ذي ي  وفر  الف  رد بع   د الاس  تهلاك أو ه  و الف   رن ب  ين ال  دخل وم   ا 

يأ   ر م  ن ه  ذا ال  دخل للاس  تهلاك  وم  ا يمل  ن ملاحظت  ص أن التف  اوت ف  ي المس  تويات ب  ين المجموع  ات الاجتماعي  ة 

القدرة على الادخار  يجعل فةات المحظوظين وحدها تتوفر عل ى ق درة ادخ ار لافي ة  وم ن الأس اليب الت ي  يؤثر في

 تنتهجها.

 ثانيا: الجباية وإعادة توز ع الدخل 

إذ الت    رثير أو الت    دخل ف    ي إع    ادة توزي    ع ال    دخل ال    و  ي يختل    ف م    ن الض    رائب المبار    رة والض    رائب الغي    ر 

الض رائب المبار رة والض رائب الغي ر مبار رة ف ي الت رثير عل ى إع ادة توزي ع ال دخل مباررة  وتتوقف هنا لنب ين دور 

 الو  ي.

 دور الضرائب المباشرة في إعادة توز ع الدخل الوطني: -1

بع    د ه    ذا الن    وع م    ن أق     ر الض    رائب ت    رثيرا عل    ى إع    ادة توزي    ع ال    دخل ال    و  ي ب    ين الضاااارائب علااااى الاااادخل: -1-1

  الض  رائب ت  رثيرا عل  ى إع  ادة توزي  ع ال  دخل ال  و  ي ب  ين مختل  ف فة  ات مختل  ف فة  ات المجتم  ع فق  د تف  ر  ه  ذ

المجتمع فقد تفر  هذ  الضرائب بشكل نسبي فيك ون الت رثير هن ا عل ى ال دخول الض عيفة بدرج ة أقب ر بالنس بة 

لل  دخول العلي  ا مم  ا ي  ؤدي إل  ى التف  اوت ب  ين الطبق  ات أم   ا ف  ي حال  ة ف  ر  ه  ذ  الض  رائب بش  كل تص  اعدي ف   ان 

ون عل    ى ذوي ال    دخل اللبي    ر وث    م تخفي    ف ن    وع م    ن العدال    ة ف    ي توزي    ع ال    دخل ال    و  ي ب    ين الفة    ات ح    دييها يك    

 IRG)67الاجتماعية ومن أمثلة هذ  الضرائب على الدخل الإجمالي ي

 الضرائب على رأس المال: -1-2

اع    ادة ويك    ون ت    رثير ه    ذ  الض    رائب مقتص    رة عل    ى ذوي الش    رلات والعق    ارات والمنق    ولات فتق    وم ه    ذ  الض    ريبة ب

توزيعه  ا ب  ين أف  راد المجتم  ع  وتتخ  ذ م  دى فعالي  ة الض  رائب عل  ى رأس الم  الي ف  ي إع  ادة توزي  ع ال  دخل ال  و  ي عل  ى 

م    دى نجاحه    ا ف    ي اختي    ار الوع    اء الض    ريبي له    ا وتلي    ف  بق    ات رأس الم    ال م    ع الأس    عار التص    اعدية إض    افة إل    ى 

                                                           
  نور الدين دقموش " تطور النظام الجبائي بين التعديل والإصلاح"، مرجع، سبق ذكره، ص66.98
  -الإعادة 173، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم الممثلة الطبعة الرسمية، الجزائر 1992، ص 67.34



 الإعفاءات المقررة.

ي إع   ادة توزي   ع ال   دخل ال   و  ي عل   ى مختل   ف  بق   ات المجتم   ع  وخلاص   ة الق   ول أن الض   رائب المبار   رة ت   دخل ف   

يملاه  ا تقلي  ل الف  وارن الاجتماعي  ة وتحقي  ق العدال  ة الاجتماعي  ة إذا م  ا اس  تعملت أحس  ن أر  كالها والمتمثل  ة ف  ي 

  68الضرائب التصاعدية إضافة إلى توسيع أو أوعية العديد من الضرائب التي تص ب الطبقات الفنية

 ير مباشرة في إعادة توز ع الدخل الوطني: دور الضرائب الغ-2

عن   د ال   تكلم ع   ن الض   رائب الغي   ر مبار   رة فقص   د م   ن وراهه   ا الض   رائب عل   ى الإنف   ان والإدخ   ال الض   رائب الغي   ر 

مبار   رة نف   ي إع   ادة توزي   ع ال   دخل ال   و  ي لج   رت الدول   ة إل   ى تعبي   ر نم   ط أس   عار الم   واد والمنتج   ات بقص   د تلي   ف 

ار الم   واد اللمالي   ة  وف  ي ه   ذا الع   دد يمل   ن التط   رن إل   ى تعري   ف الحماي   ة الت   ي توزي  ع ال   دخول ق   رن ترف   ع م   ن أس   ع

يملن أن تنجر  ل س فقط في زيادة الإنتاو وللن أيضا في تحسين التوزيع بتخفيض التف اوت ف ي ال دخول وي تم 

 69ذلك بطريقتين

لي ة الت ي تك ون فصه ا   فهي نس تطيع م ن جان ب ف ر  الض ريبة عل ى الس لع المس توردة الت ي تن افس الص ناعات المح

الأجور مرتفعة نسبيا وبذلك يمثل لتحويل الإنتاو والعمالة من ضمانات أخ رى تك ون فصه ا الأج ور منخفض ة إل ى 

 تلك الصناعات المحمية.

     قم   ا نس   تطيع م   ن جان   ب آخ   ر أن تف   ر  معل   ى الس   لع المس   توردة الت   ي يس   تعملها الأغني   اء فق   ط وب   ذلك فه   ي 

ويتمثل الإستبدال تلك الواردات بواردات أخرى تكون أق  ر فائ دة لغالبي ة أف راد  تضمن زيادة الحصيلة الضريبة

المجتم  ع  وإض  افة إل  ى رف  ع الأس  عار اللمالي  ة تلج  ر الدول  ة إل  ى تخف  يض أس  عار الم  واد المس  تهللة م  ن    رف الطبق  ة 

ط الإنت ادي الفقي رة ع ن  ري ق تخف يض الض رائب المفروض ة علصه ا قم ا تق وم تق ديم إعان ات ل بعض ف روع النش ا

 التي تتصل باستهلاك رعبي واسع.

ويم  دد تب  ين دور الض  رائب ف  ي إع  ادة توزي  ع ال  دخل ال  و  ي  نق  ول أن ظ  اهرة التف  اوت ف  ي ام  تلاك رؤوس الأم  وال 

ظ  اهرة بص  ح ها بالض  رورة تف  اوت ف  ي اس  تهلاك الس  لع وال   دمات  ولار  ك أن التمي  ز ب  ين القطاع  ات والفة  ات ف  ي 

 ر سمة من سمات البلدان النامية إلا و ي وجود فةة أقلية غنية وفةة أغلبية فقيرة.توزيع الدخل الو  ي يعتب

لذا بات من الضروري لج وء ال دول إل ى سياس تها الض ريبية لتص حيث الأوض اع  وإن تحقي ق العدال ة الاجتماعي ة 

س  اهم السياس  ة ب  ين الم  وا نين ه  و ف  ي  ليع  ة الأه  داف الت  ي تس  حى ال  نظم الجبائي  ة المعاص  رة لتحقيقه  ا  حي  ث ت

  70العامة الدولة في جميع المجالات إلى الوصول بالمجتمعات إلى ما تصبوا إليص من عدالة ورفاهية

 الفرع الثاني: الجبائية كوسيلة تمويليه للتنمية الاقتصادية 

لق     د ب     ات م     ن الض     روري عل     ى ال     دول أن تت     دخل ف     ي تموي     ل التنمي     ة الاقتص     ادية وخاص     ة أن البل     دان 

ي تتس م بن درة رأس الم ال ال ذي يعتب ر ص لب التنمي ة الاقتص ادية وقوامه ا  إن نق ص راس الم ال ينج ر المختلفة الت

عنص حتما ضعف الاستثمارات الذي يجعل سرعة التط ور الاقتص ادي ض عيفة  ول م تج د ال دول النامي ة ب دائل 

قتص  ادية والاجتماعي  ة  وق  د أم  ام ه  ذ  الوض  عية إلا اللج  وء إل  ى الاق   را  الأجنب  ي الم زاي  د لتموي  ل مش  اريعها الا

تب  ين م  ا له  ذ  الإج  راءات م  ن عواق  ب وخيم  ة عل  ى ر  تى المي  ادين وم  ع م  رور ال  زمن توس  عت مه  ام الدول  ة وخاص  ة 

                                                           
 - عطية عبد الواحد"دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاقتصادية دار النهضة العربية، بيروت، 1993، ص 68.480
  - عطية عبد الواحد نفس المرجع السابق ص 69.180
  ا عطية عبد الواحد " دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاقتصادية، مرجع سبق ذكر ص 70.981



سياس تها ف  ي المالي  ة العام  ة الت ي تم  ت    ي الأخ  رى وتط ورت أه  م أس  الي ها الجبائي  ة  ه دف تغطي  ة النفق  ات العام  ة 

 تنمية اقتصادية متجانسة ومتوازنة. وتحقيق التوازنات اللبرى ومن ثم إيجاد

إن ص فة الجب  ر الت ي تتمي  ز  ه  ا الض ريبة إض  افة إل ى لواه  ا ب  دون مقاب ل فؤهله  ا أن تك ون الوس  يلة المفض  لة 

 لجلب الموارد المالية اللازمة لتغطية النفقات العامة وتمويل الاستثمارات.

تغطي  ة نفق  ات الهيال  ل القاعدي  ة  قم  ا  وتب  رز قف  اءة الض  ريبة لوس  يلة مالي  ة محب  ذة لإس  هامها اللبي  ر ف  ي

يمل  ن للض  ريبة أن ت  ؤدي إل  ى تط  وير القاع  ات الت  ي تتمي  ز بانت  او ض  عيف بزي  ادة نفق  ات الاس  تثمار وتوجصهه  ا نح  و 

   71هذ  القطاعات العاجزة

 

 

 72ونلاح  من الناحية اللمية أن الجباية العادية تطورت على النحو الذي يوعحص الجدول التالي:

 05: الجدول رقم

 الوحدة مليار/دج 2000ا 1992تطور عائدات الجبائية العادية ما بين سنتي 

 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 البيان 

إجماااااااااااااااااااااااااااااااالي 

 الإيرادات 

316.8 320.1 434.2 611.7 823.9 933.6 834.6 937.1 114.559 

نساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابة 

 النمو 

16.30 1.04 35.64 40.37 34.59 13.31 15.95 19.43 18.61 

الإيااااااااااااارادات 

الجبائياااااااااااااااااااة 

 العادية 

109.1 126.1 163.2 242.0 236.9 312.86 338.5 380.1 366.81 

نساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابة 

 النمو 

2.71 12.78 2942 48.28 18.55 9.00 8.19 12.28 3.56 

نساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابة 

 الإيرادات 

34.43 39.39 37.68 39.56 34.82 33.51 43.14 40.56 92.97 

، دكتوراه دولة، كلية العلوم 2004، 1990سة المالية ودرها في تحقيق التوازن الاقتصادي حالة الجزائر المصدر:دراو س محدود، السيا

 .360،ص 2005الاقتصادية وعلوم التسيير، قسم علوم اقتصادية الجزائر، 

ول يب   ين الج   دول أن نس   بة الهيكل   ة للض   رائب العادي   ة ف   ي بني   ة ميزاني   ة ميزاني   ة الدول   ة ل   م تتغي   ر ب   الرغم م   ن دخ   

   1992الإصلاحات  فتمر الإيرادات الجبائية العادية لا يتلائم مع نمو إجمال الإيرادات وهذا خاص ة ف ي الس نتين 

وم ن ه ذا نس تخلص أن نس بة الإي رادات  %2.73تطورت الإيرادات الإجمالي ة بنس بة  1992  فمثلا ءسنة 1993

فالدولة عازمة عل ى تط وير النظ ام الض ريبي وترر يد العادية من إجمالي الإيرادات  تتميز بعدم الاستقرار  ولهذا 

                                                           
  - عطية عبد الواحد،دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاقتصادية، مرجع سبق ذكره ص 71.109
 ا دراوس  مسعود السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي حالة الجزائر 1990 ا 2004.دكتوراه دولية، كلية العلوم الاقتصادية 72

.361،ص2005وعلوم التسيير، قسم علوم اقتصادية، الجزائر،   



 النفقات باستخدام لل المعايير الضرورية لذلك. 

  200473- 2001والجدول التالي يوعر تطور الإيرادات الجبائية وتطور ميزانية التوظيف في الف رة 

 06الجدول رقم: 

 2004-2001جدول تطور الإيرادات الجبائية مابين سنتي 

 2004 2003 2002 2001 السنوات 

 587 533 487 444 الإيرادات الجبائية العادية 

 617 611 605 599 نفقات التوظيف 

نلاح     م   ن خ   لال الج   دول أن تط   ور الإي   رادات الجبائي   ة تف   ون تط   ور نفق   ات التوظي   ف  وإن الإي   رادات 

ملي  ار دو وازدادت  444  2001الجبائي ة لا تعط  ي نفق  ات التوظي ف  فلإي  رادات الجبائي  ة العادي  ة لان ت ف  ي س  نة 

 .2004دو سنة  587بصورة تسارعت لتصل إلى 

دو وازدادت بص  ورة متبا ة  ة مقارن  ة م  ع زي  ادة الإي  رادات 599  2001أم  ا نفق  ات التوظي  ف لان  ت س  نة 

 مليار دو.  617إلى  2005الجبائية لتصل سنة 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  درارس  مسعود السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي حالة الجزائر 1990   2004. مرجع سبق ذقر  ص 73.366



 
 خاتمة الفصل: 

مي  ة الاقتص  ادية فه  ي عب  ارة ع  ن مبل  غ قنق  دي تجعل  ص الدول  ة جب  را ولا الجباي  ة    ي الرقي  زة الأساس  ية للتن

دخ   ل لاختي   ارات الأف   راد ف   ي تق   ديمها  وفل   رة الجباي   ة ل س   ت جدي   دة ولل   ن يج   ب أن ع   ن وس   ائل تقني   ة تأ   جل 

اس تعمالها لتحس  ين الم  ردود الم الي وتحقي  ق أه  داف أوس  ع ف ي مج  ال تطبيقه  ا وفرض  ها الأم ر ال  ذي أدى إل  ى ض  رورة 

إص    لاحات عل    ى نظ   ام الجب    ائي الجزائ    ري خصوص    ا بع   د التح    ولات الاقتص    ادية الت   ي ر    هدتها ال    بلاد ف    ي أح   داو 

 .الثمان نات 

  

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمة الفصل:

 

إن لل الدول متقدمة لانت أو متخلف ة ترس م سياس تها الجبائي ة وف ق تقلب ات النظ ام الاقتص ادي ال ذي 

ف  ي الاقتص  اد تت  رثر ب  ص وتتماش   ى وف  ق متطلبات  ص وحس  ب المذهبي  ة والإيديولوجي  ة  تتبع  ص  إذ أن الجباي  ة قم  ا ت  ؤثر 

المتبع  ة ف  ي تل  ك الدول  ة  وذل  ك لأن الجباي  ة تعتب  ر م  ن أه  م إي  رادات الحكوم  ة ف  ي ال  دول الص  ناعية إذا م  ا ق س  ت 

ة ف    ي الواق     ع ب    ايرادات ال    دول النامي    ة. إن الإص    لاح الجب    ائي ف    ي الجزائ    ر ج    اء قنتيج    ة حتمي    ة للتغي    رات الجذري    

الاقتص     ادي والاجتم     ايي  ويق     وم ه     ذا الإص     لاح عل     ى عقلن     ة الأداء الاقتص     ادي والاجتم     ايي  وتحري     ر المؤسس     ة 

باخض  اعها لإف   رازات الس   ون مهم  ا لان   ت  بيعت   ص الغامض  ة ف   ي بل   د ر  هد تغي   رات سياس   ية واجتماعي  ة وف   ي ه   ذا 

ص   لاحات الإدارة الجبائي   ة وإص   لاحات التش   ريع الفص   ل س   نتناول الإص   لاحات الجبائي   ة ف   ي الجزائ   ر والمتمثل   ة ف   ي إ

 الجبائي  ونتطرن إلى أهم ثمارها ما تحقق ماها وما لم يتحقق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 المبحث الأول: أسباب وأهداف الإصلاح الجبائي في الجزائر

  
س  ق عناص  ر تتص  ف غالبي  ة ال  نظم الجبائي  ة ف  ي ال  دول الس  ائرة ف  ي  ري  ق النم  و  وماه  ا الجزائ  ر بع  دم تنا

هيالله  ا  نتيج  ة لظ  روف نش   رتها ف  ي ظ  ل الس  لطات الاس   تعمارية الت  ي مزج  ت ب  ين أن   واع بع  ض ض  رائب العص   ور 

 الوسطى ببعض أنواع الضرائب الحديثة التي قد لا تتفق وظروف المجتمع واحتياجاتص.

ب التنمي   ة قم   ا تتمي   ز ه   ذ  ال   نظم بتعق   د تش   ريعاتها وإج   راءات ربطه   ا وتحص   يلها وع   دم اس   تجابتها لمطال   

الاقتص   ادية  فق   د تمي   ز النظ   ام الجب   ائي الجزائ   ري بتع   دد الض   رائب وق    رة المع   دلات وثق   ل عبئه   ا س   واء بالنس   بة 

للض  رائب المبار   رة وغي   ر المبار  رة مم   ا جع   ل إمكاني   ة الغ  ش والته   رب الض   ريبي قائم   ة  إض  افة إل   ى ع   دة س   لبيات 

  مم  ا جع  ل الإدارة الجبائي  ة لا ت  تحلم ف  ي تحص  يل 1992ومس  اوئ ل  ان يتمي  ز بم  ا النظ  ام الجب  ائي الجزائ  ري قب  ل 

الض   رائب وآلياته   ا  ل   ذلك ب   دأت ب   وادر الإص   لاحات قص   د إص   لاح ه   ذا النظ   ام  حت   ى يس   تطيع الاقتص   اد ال   و  ي 

 تحقيق نمو متواصل.

تع   ي للم  ة الإص  لاح اص  طلاحا  التغيي  ر أي تغيي  ر وض  عية م  ن ر  كل ومس  توى  مفهااوم الإصاالاح الجبااائي:

ومس  توى أحس  ن س  واء ل  ان ه  ذا التغيي  ر قل  ي أو جزئ  ي  أي س  واء يم  س ه  ذا الإص  لاح ل  ل أرل  ان  مع  ين إل  ى ر  كل

 النظام القائم  أو بعض أرلانص فقط.

 .74فالإصلاح الجبائي هو عملية تمس الإدارة والنظام الجبائي معا

 

 المطلب الأول: أسباب الإصلاح الجبائي في الجزائر:

التي لانت تع شها الجزائر في اهاية الثمان نات وبداي ة التس عينات   الوضعية الاقتصادية والاجتماعية   

والتح ولات الت ي لان  ت يع ش ها الاقتص  اد ال و  ي والانتق  ال إل ى الاقتص اد الح  ر جعل ت النظ  ام الجب ائي الق  ديم لا 

 يواقب ولا يتماش ى والمستجدات الجديدة.

 الفرع الأول: انخفا  أسعار البترول:

رة للنفط فق د ل ان المم ول الرئ س  ي ل زين ة الدول ة الجبائي ة الب رولي ة  وف ي أوض اع باعتبار الجزائر مصد

أص بحت فصه  ا الس  ون النفطي  ة تتمي  ز بع  د الاس  تقرار  ومن ص الجباي  ة الب رولي  ة لأن الس  ون النفطي  ة تخض  ع لع  دة 

 متغيرات خارجة عن سيطرة السلطة.

نخف  ا  أس  عار الب   رول  إل  ى أن وص  لت بداي  ة ا 1982وق  د ر  هدت س  نوات الثمان ن  ات وبداي  ة م  ن س  نة 

و    ي الس   نة الت   ي ح   دثت فصه   ا الأزم   ة الاقتص   ادية ف   ي الجزائ   ر  وق   د بلغ   ت نس   بة الجباي   ة  1986دولار س   نة  8إل   ى 

مم   ا أث   ر س   لبا عل   ى ميزاني   ة الدول   ة ال     يء ال   ذي أدى إل   ى نق   ص الم   وارد المالي   ة بش   كل ملح   و    28.95%آن   ذاك 

 موارد الغذائية  ولقلة الإيرادات حدثت الأزمة.وقما أن الجزائر بلد مستورد لل

فقد لانت أزمة اقتصادية حقيقية في البلاد  إض افة إل ى التض  م وانتش ار البطال ة  ه ذا م ا جع ل الجزائ ر تتج ص 

نح   و الإص   لاح ف   ي نظامه   ا  حت   ى يك   ون هن   اك اهتم   ام أقب   ر بالجباي   ة العادي   ة  قص   ياغة جبائي   ة بديل   ة أو ململ   ة 
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 .  75ة لتحقيق التنمية الاقتصاديةللجباية الب رولي

 الفرع الثاني: التحولات الدولية وسيطرة النظام الرأسمالي:

لق  د ت  زامن الإص  لاح الجب  ائي ف  ي الجزائ  ر م  ع ع  دة تح  ولات هام  ة عرفته  ا الحي  اة الاقتص  ادية الدولي  ة بع  د 

ص    اد الع    المي  والسياس    ة فش    ل النظ    ام الار     رالي  إاه    اء الح    رب الب    اردة  وس    يطرة الرأس    مالية ف    ي إدارة الاقت

الدولية وانتشار ظاهرة العولم ة قنتيج ة للث ورة التلنولوجي ة والاتج ا  الم زاي د نح و التل تلات  وق د س اهمت ه ذ  

التح ولات الت  ي عرفه ا الاقتص  اد ال دولي ف  ي ب  روز مع الم نظ  ام ع المي جدي  د  ل  ص خص ائص ممي  زة  ف ي ه  ذا الظ  رف 

ق السياس  ات الاقتص  ادية لمختل  ف ال  دول ولمواجه  ة تح  ديات العولم  ة أص  بث الإص  لاح الض  ريبي أداة هام  ة لتنس  ي

 .76التي من أهم انعكاساتها الترثير على مصير الاقتصاد الو  ي

 الفرع الثالث: زيادة الغش والتهرب الضريبي: 

 إن ق   رة الق  وانين والل  وائث والت  ي لا تخل  و م  ن الثغ  رات أو التع  ار  فيم  ا بياه  ا ويس  تند ع  ادة الأف  راد عل  ى

هذ  الثغرات ف ي النظ ام الض ريبي حت ى يتملص وا م ن دف ع الض ريبة  ويمث ل انتش ار ح دة الته رب والغ ش الض ريبي 

مؤر  را لع   دم نج   اح النظ   ام الض   ريبي  قم  ا أن   ص يعب   ر ع   ن ع   دم ت   زامن ر    ى المكلف   ين  بم   ا فصه   ا المؤسس   ات  ع   ن 

 . 77ذلك النظام

س  اس بالمس  اواة فهن  اك فة  ة ت  دفع الض  ريبة وظ  اهرة الته  رب الض  ريبي له  ا بع  د نفس   ي ينش  ر ع  ن ع  دم الإح

وترخذ حقوقها  وأخرى لا تنتف ع  ه ذ  الض ريبة م ن وجه ة نظره ا  ولك ي تتغل ب عل ى ذل ك لا ب د م ن المس اواة ب ين 

 الموظفين  وحصر ميداني لدافحي الضرائب  وهناك نوعان قمن التهرب الضريبي.

 أولا: التهرب المشروع: 

عل     ى البح     ث ف     ي الثغ     رات الموج     ودة م     ن الق     وانين الض     ريبية قص     د وال     ذي يعتم     د م     ن خلال     ص المكل     ف 

الاس  تفادة ماه  ا بع  دم دف  ع الض  ريبة أو ج  زء ماه  ا  وتتمث  ل أوج  ص الته  رب ب  رن يق  وم المكل  ف بتحوي  ل نش  ا ص ال  ذي 

يخضع إلى الضريبة إلى نشاط آخر لا يخض ع إل ى الض رائب أو يخض ع إل ى نس بة ض عيفة دون أن ي رت ب ع ن ذل ك 

 صوص الضريبية.مخالفة للن

 ثانيا:  التهرب غير المشروع:

وه   و محاول   ة المكل   ف ال   تملص م   ن تردي   ة الض   ريبة بمخالف   ة النص   وص الض   ريبية وه   ذا ين   درو تح   ت م   ا 

يس  مى ب  الغش الض  ريبي ع  ن  ري  ق اس  تعمال    رن غي  ر مش  روعة وغي  ر قانوني  ة مث  ل ال زوي  ر أو اس  تعمال الوث  ائق 

 . 78خةالمزورة  باحضار فواتير مزورة أو منسو 
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 المطلب الثاني: أهداف الإصلاح الجبائي في الجزائر: 

إن الجزائر بتبنصها سياسة الإصلاح الجبائي تنظر إلى الجباية على أاها عنصر فع ال لح ل مش كلة اخ تلاف 

التوازن   ات الت   ي ته   دد نظامه   ا الاقتص   ادي والم   الي  وعل   ى ه   ذا ف   ان تطلع   ات الس   لطات الجزائري   ة م   ن الإص   لاحات 

 ية الجديدة يملن تل يصها في ثلاثة أهداف  ي:الجبائ

  الفرع الأول:  فعالية النظام الجبائي:

وال    ذي يبق    ى دائم    ا يع   رف تع    ديلات قص    د الوص    ول إل   ى جباي    ة بربعاده    ا الاقتص    ادية  1991إن إص   لاح 

 والمالية لن يترتى لص النجاح إلا بتوافر نظام جبائي فعال يكون من بين أولوياتص ما يلي: 

 تبسيط النظام الجبائي:  أولا:

ن تحس  ين الب ة  ة الض   ريبية يتطل  ب القي  ام بع   دة إص  لاحات تنط   وي عل  ى إح  داو تع   ديلات جوهري  ة ف   ي إ

نظامه     ا الجب     ائي  بقص     د تحقي     ق التناس     ق ب     ين الض     رائب المختلف     ة  وإض     فاء ق     در ل     اف م     ن البس     ا ة وع     دم 

عي      ا يس      تجيب ومطال      ب مرحل      ة التط      ور التعقي      د عل      ى تش      ريعاتها وإج      راءات تطبيقه      ا  واقتس      ا ها  ابع      ا واق

الاقتص  ادي والاجتم  ايي ال  ذي يع ش  ها المجتم  ع وتهية  ة جمي  ع الإمكاني  ات اللازم  ة لإتب  اع سياس  ة ض  ريبية ناجح  ة 

تسهم ف ي عجل ة التنمي ة الاقتص ادية والاجتماعي ة  بم ا ف ي ذل ك رف ع مس توى قف اءة الإدارات القائم ة عل ى تنفي ذ 

الجبائي   ة  ف   ي ه   ذا الإ    ار  إل   ى تبس   يط النظ   ام الجب   ائي الجزائ   ري ف   ي هيك   ل وته   دف الإص   لاحات 79ه   ذ  السياس   ة

النظام بحيث تم استبدال عدة ضرائب معقدة  بضرائب بس يطة. وق ذا إلغ اء ع دة ض رائب غي ر ض رورية  أو ف ي 

التشريع الضريبي بحيث أصبحت القوانين الجبائية واعحة ومدعمة بتحليلات وتفسيرات م ن   رف المختص ين 
80 

ل  ك م  ن أج  ل تحس  ين ر  فافية النظ  ام الجب  ائي الجزائ  ري وتبس  يط إجراءات  ص  ومكونات  ص بش  كل يس  هل وذ

 التحلم فيص  بالنظر إلى تواعر مستوى ترهيل الإدارة.

 ثانيا: ضرورة إخضاع الاقتصاد الخفي للضريبة. 

ئي    ة  إن عملي    ة إخض    اع الاقتص    اد ال ف    ي للض    ريبة تتطل    ب إحص    ائيات فعلي    ص م    ن قب    ل الإدارة الجبا

 ويشكل هذا الهدف أداة لمحاربة الغش والتهرب الضريبي.  

يعتب    ر الته    رب الض    ريبي أح    د المش    الل الهام    ة الت    ي يواجهه    ا النظ    ام الجب    ائي الجزائ    ري حي    ث ي    ؤدي إل    ى 

إض     عاف م     ردود  ونق     ص الحص     يلة الجبائي     ة وللتخفي     ف م     ن ه     ذ  الظ     اهرة ال طي     رة ق     ام المش     رع الجب     ائي  

 :   81عد إداري وتشريحي وتتمثل هذ  الإجراءات فيما يليباصلاحات جبائية ذات ب

 إنشاء ضرائب بسيطة. .1

إجب   ار المكلف   ين بمس   ك دف   اتر منتظم   ة م   ن ة   جلات ودف   اتر محاس   بية يأ   جل فصه   ا أولا ب   رول العملي   ات الت   ي  .2

ة يق  وم  ه  ا  عل  ى أن يح  تف   ه  ذ  الأ  جلات وص  ور الف  واتير لم  دة ث  لاو س  نوات متتالي  ة لانته  اء الس  نة المالي  

 التي أجرت فصها القيد بالأجلات.
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 إجبار المكلفين على التعامل بالفواتير والتي بدورها تخضع للمراقبة.- .3

وضع بطاقة ترقيم بواسطة الإعلام ا لي لجميع المكلفين بحي ث نج د ل ل واح د م اهم رق م جب ائي واح د رغ م  .4

 تعدد أنشطتص  مما يسهل معرفة لل ما يرتبط بالإقرار الضريبي.

تنظيم الهيالل الضريبية  بحيث أدمجت لل من مفتشيات الض رائب المبار رة ومفتش يات الض رائب إعادة  .5

 غير المباررة في مفتشيات منفردة  مما يسهل عملية متابعة تسيير الملفات الضريبية.

رب    ط بع    ض الإدارات الأخ    رى  ب    ادارة الض    رائب  مث    ل إدارة الجم    ارك ومقاب    ل ه    ذا التنظ    يم يج    ب ت    دريب  .6

لض  رائب ت  دريبا جي  دا  وتك  ون ب  رامج الت  دريب متط  ورة  وباح  داو ال  نظم المحاس  بية حت  ى نح  د م  ن م وظفي ا

 أخطاء التقدير للضرائب المستحقة ونعيد الثقة بين المكلفين والإدارة.

 ثالثا: نظام ذو مردودية:  

ف   وائض مردودي   ة ه   ذا النظ   ام ل   ن ت   رت ي إلا م   ن خ   لال توس   يع الوع   اء الض   ريبي ونع    ي ب   ص البح   ث ع   ن ال

الاقتص   ادية الت   ي بقي   ت بعي   دة ع   ن الإقتط   اع الض   ريبي وذل   ك م   ن أج   ل رف   ع حص   يلة الض   رائب  وق   ذا تليي   ف 

 المصالر وفق هذا الإجراءات. 

 راسعا: تحقيق العدالة الضريبية وتحقيق العبء الضريبي: 

ة تح  د إن تع  دد الض  رائب وق   رة مع  دلاتها  جع  ل المكلف  ين خاص  ة المؤسس  ات تواج  ص ع  دة ص  عوبات مالي  

م  ن برامجه  ا التوس  عية  ل  ذلك ل  ان م  ن الض  روري إح  داو إص  لاح جب  ائي يه  دف إل  ى تحقي  ق العدال  ة الض  ريبية  

وتخفي  ف الع  بء الض  ريبي ع  ن  ري  ق تخف  يض مع  دلات الض  رائب بم  ا يحف  ز النش  اط الاقتص  ادي  والمؤسس  ات 

 على توسيع نشا ها  وتكوين مؤسسات جديدة.

 %55إل ى  %60م ن  IBSالتكليفي ة للمكلف ين فم ثلا ت م خف ض  لذلك لان فر  الض رائب حس ب المق درة

 .%30وأخيرا  %38و 

وهذا حتى يوزع الع بء الض ريبي الع ام عل ى جمي ع الأش  اص المعن ويين والطبيعي ين ف ي المجتم ع بحس ب 

  82قدراتهم التي تحددها خاصة دخولهم

 حليب والفرينة والدقيق...قذلك تم إعفاء السلع الضرورية والأساسية من الضرائب  مثل ال بز وال

 الفرع الثاني: التوازن المالي: 

إن أول وظائف الضريبة قرداة تمويلية تتمثل ف ي تغطي ة النفق ات العمومي ة فال دور الم الي للض ريبة يج د 

حي  ز  اللبي  ر ف  ي بلادن  ا  فغالب  ا م  ا تش  عبت أم  ام أ   حاب الق  رار السيا    ي والاقتص  ادي س  بل ت  وفير الم  وارد المالي  ة 

ل تغطي    ة الإنف    ان الع    ام وتحقي    ق أه    داف التنمي    ة  فهن    اك اللج    وء إل    ى المص    ادر ال ارجي    ة ع    ن  ري    ق م    ن أج    

 الاستدانة أو اللجوء إلى المصادر الداخلية إما عن  ريق الإصدار النقدي أو الضرائب. 

ولق  د أثبت  ت التجرب  ة الواقعي  ة  أن الق  رو  أص  بحت ف  ي الوق  ت الحاض  ر خط  را يه  دد اس  تقلال البل  دان 

 نامية  قما أن الإصدار النقدي لص انعكاسات سلبية على اقتصاد الو ن لما يشكلص من آثار تض مية ضارة...ال

ونتيجة لهذا تشكل الضرائب أحد الموارد المالية الفعالة والرئ سية لدول العالم الثال ث  إذ م ا اعتم دت 

 سياسة ضريبية رريدة. 
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أولا: خفاض الخلال فاي  83عبة ة الم وارد المالي ة  ه دف ومن هنا يتضر دور الض رائب ال ذي يتمح ور ح ول ت

 توازن المي انية: 

 تشكل الموارد الجبائية  عامل مهم لحل مشكلة العجز في الميزانية وذلك: 

أن البلدان النامية أصبحت تنظر إلى المصادر ال ارجية خاصة الق رو  وعل ى أاه ا خط ر يه دد قيااه ا  -1

 الاقتصادي بسبب أزمة المديونية.

 لغياب سون مالي محلي. -2

 ثانيا: إعادة الاعتبار للعملة المحلية:

إن العملة المتداولة في أي بلد  تشكل الصورة الحقيقية لاقتصادها  وعلى العلس م ن ذل ك يمل ن أن  

 تكون قرداة لقلب لل الموازين الاقتصادية  إذا لم تلن مراقبة وهو ما نلاحظص في سياسة الإصدار النقدي. 

ح الجبائي يكون من بين أهدافص خفض ا ثار التض مية  ومن هنا يتض ر دور الإص لاح الجب ائي فالإصلا 

 مع باقي الإصلاحات الاقتصادية لوسيلة فعالة لاستقرار العملة.

 ثالثا: تمويل المشار ع الوطنية: 

العمومي ة  الضريبة يملن تعريفها على أاها اقتط اع إجب اري نق دي واه ائي ب دون مقاب ل تمارس ص الس لطة 

  هدف تغطية الأعباء العامة بعد إقرار  من  رف الشعب عن  ريق ممثليص في البرلمان.

وم ن خ  لال ه  ذا التعري  ف  نعتب ر أن الض  ريبة أه  م الم  وارد للنف ع الع  ام بم  ا تق  وم ب ص م  ن تغطي  ة للنفق  ات 

د مالي   ة إض   افية لش   ق العام  ة الت   ي تعم   ل عل   ى تموي   ل المش   اريع  ل   ذلك ينظ   ر م  ن سياس   ة الإص   لاح الجب   ائي م   وار 

 الطرن  عصرنة التكوين  وبناء التهيةات الصحية. 

 الفرع الثالث:  التوازن الاقتصادي 

تس   اهم الض   رائب بش   كل فع   ال ف   ي تحقي   ق الاس   تقرار والت   وازن الاقتص   ادي وذل   ك بق   درتها عل   ى تص   حيث بع   ض 

 84لالات ما يلي: الاختلالات والتقلبات التي تتعر  لها الدولة النامية ومن أهم هذ  الاخت

ين  تج ع  ن ارتف  اع ف  ي الطل  ب عل  ى الس  لع الاس  تهلاقية بفع  ل زي  ادة حج  م ال  دخول الموزع  ة خاص  ة أولا:  التضاخم: 

قتل  ة الأج  ور أم  ام جم  ود الجه  از الإنت  ادي ف  ي ت  وفير الس  لع الاس  تهلاقية  وهن  اك ر  بص اجتم  اع عل  ى أن الأداة الت  ي 

ا تستديي في بعض الأحيان مراجعة راملة للنظام الض ريبي يملن بواسطتها محاربة التض م  ي الضرائب  قم

الق   ائم ف   ي مج   الات المع   دلاات أو نظ   ام الإعف   اءات الت   ي قثي   را م   ا يلج   ر إل   ى تض    يق نطاقه   ا  واس   تعمال الض   رائب 

 قرداة لمحاربة التض م تحقق هدفين رئ سيين إذا ما أحسن استعمالها وهما:

 دخال أو رفع معدلات الضرائب زيادة الإيرادات الضريبية الناتجة من إ .1

الح   د م   ن موج   ة ارتف   اع الأس   عار بتخف   يض الطل   ب اللل   ي وه   و م   ا يس   اعد عل   ى وف   ق التض    م ولل   ن نج   اح  .2

 السياسة الضريبية في هذا المجال مرهونة بعاملين إثنين:

 مدى قفاءة الإدارة الضريبية وقدرتها على مسايرة الإصلاحات -

 جل تحقيق هذا الهدفتوفير الإرادة السياسية للسلطة من أ -

لأن تج  ارب قثي  ر م  ن ال  دول فش  لت أم  ام ض  غط البرجوازي  ة ب  دعوى ع  دم فعالي  ة ه  ذ  الإج  راءات  وه  و م  ا ح  دو 
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ف   ي ال مس    نات ف   ي الش   يلي  حي   ث انته   ت محاول   ة الإص   لاح ال   ذي يه   دف إل   ى محارب   ة التض    م وزي   ادة الإي   رادات 

ة الته       رب الض       ريبي  ولل      ن ه       ذ  الحكوم       ة الض      ريبية  وذل       ك برف      ع مع       دلات الض       رائب عل      ى ال       دخل ومحارب      

عندما توفرت الإرادة السياس ية وحقق ت نجاح ا  1950ما فشلت فيص سنة  1964استطاعت أن تحقق في سنة 

إل ى  1960س نة %45.5قبيرا في زيادة الإي رادات الض ريبية بمع دلات قبي رة قم ا خفض ت مؤر ر الأس عار ال ذي بل غ 

 .1960سنة 17%

 ع الاستثمار المنتج على حساب الاقتناز أو الاستهلاك وذلك عن  ريق :قما يملن للضريبة تشجي

 إنشاء ضريبة على رأس المال غير المنتج. -

 إعفاء أو تخفيض في معدل الضرائب على الفوائد التي سيعاد استثمارها. -

 ثانيا: تشجيع الادخار وتوجيهه نحو الاستثمار المنتج:

له   ا أث   ار قبي   رة عل   ى بع   ض المؤر   رات الاقتص   ادية لالادخ   ار  ويعتب   ر  إن للض   رائب ف   ي إ    ار الإص   لاحات الجبائي   ة

الادخ ار فع الا ومنتج ا ح  ين لا يبق ى النص  ب الم  دخر م ن ال دخل ف ي ر  كل نق دي مجم د  ب  ل يل رس لش راء أس  هم 

 أو سندات أو لاستعمالص لتمويل الاستثمارات.

ال   دخل أو عل   ى رأس الم   ال لأن   ص عن   د حص   ول  وللض   رائب المبار   رة أث   ر قبي   ر عل   ى الادخ   ار وذل   ك بترثيره   ا عل   ى    

الف    رد عل    ى دخ    ل  أو اس    تهلاقص ل    رأس م    ال فام    ا أن ينفق    ص لل    ص وإم    ا أن ي    دخر   وغالب    ا م    ا يس    حى إل    ى تحقي    ق 

 التوازن بين الاستهلاك والادخار الذين يؤثران بصفة أساسية على الدخل فنجد: 

عدية حي     ث للم     ا ازداد ال     دخل ف     ان الس     عر أن الض     رائب المبار     رة تتمي     ز بغلابي     ة الأحي     ان لأاه     ا تص     ا -

 الضريبي يرتفع  فلهذا الارتفاع أثر في انخفا  القدرة على ادخار وخاصة على مستوى ادخار الأفراد.

الض ريبة عل ى م داخيل ال ديون   من وهذا ما يفسر الإعفاءات التي منحها المشرع الجزائري في مجال الادخار 

هن    ا بفوائ    د المب    الغ المأ    جلة ف    ي دف    اتر ص    ندون الت    وفير وبفوائ    د المب    الغ  والودائ    ع واللف    الات  ويتعل    ق الأم    ر 

الناتج   ة ع    ن حس    ابات الت    وفير م    ن أج    ل البن    اء  وإل    ى جان    ب ه    ذا ف    ان المؤسس    ات تمتل    ك مص    در التموي    ل 

هم بش   كل ه   ام ف   ي ادخ   ار المؤسس   ات المتمثل   ة ف   ي الإهتلال   ات و المؤون   ات وف   ائض القيم   ة  اال   ذاتي ال   ذي يس   

الإص    لاحات الجبائي    ة الأخي    رة فق    د واص    لت ال    دول اس    تعمال الض    رائب عل    ى ال    دخل لتش    جيع وم    ن خ    لال 

 الادخار فعمدت:

 التي تتميز بشدة معدلاتها. (ICR)إلغاء الضريبة التلميلية علة مجموع الدخل  -

 تخفيض معدلات الضريبة على الدخل الإجمالي ورفع الحد الأدنى ال اضع للضريبة. -

 :  ثالثا: توجيه الاستهلا

إن الاس     تهلاك قظ     اهرة اقتص     ادية تق      رن بالمي     ل اس     تعمال س     لع وخ     دمات معين     ة وق     ذا بمس     توى ال     دخل أي 

بال دخل المت  اح للف  رد  وبالت  الي ي رت  ب عل ى ذل  ك أن التغيي  ر ف  ي الاس  تهلاك إم  ا أن يع ود إل  ى تغيي  ر حج  م ال  دخل م  ع 

ثب ات حج م ال دخل وهن ا ي دخل عام ل المفاض لة  يعود لتغيير الميل للاس تهلاك م ع نثبات الميل للاستهلاك  وإما أ

بين الاستهلاك والادخار  حسب نوعية وحجم الضرائب المفروضة على الاستهلاك. وانطلاقا م ن ه ذ  المعطي ات 

خ  لال  نف  ان التوجي  ص الاس  تهلاك ي  تم إم  ا بعملي  ة رف  ع الأس  عار  أو ع  ن  ري  ق اس  تعمال السياس  ة الض  ريبية  م  

والمؤثرة قثيرا في الاستهلاك و  ي الض رائب غي ر المبار رة والت ي تف ر  عل ى ه ذا الأخي ر استعمال الوسيلة المباررة 

 خاصة. 



 المبحث الثاني: سياسات الإصلاح الجبائي في الجزائر:

 

ع  ن  ري  ق ق  وانين المالي  ة بحي  ث أن  1971عرف  ت الجباي  ة الجزائري  ة تص  حيحات متع  ددة بداي  ة م  ن س  نة 

ة جبائي   ة حس   ب تغي   رات ف   ي تنظ   يم الاقتص   اد   أو حس   ب خصوص   يات الس   لطات الجزائري   ة ل   م ترخ   ذ بمراجع   

المكلف    ين بالض    ريبة بل لج    رت إلصه    ا عن    دما عرف    ت تص    حيحات اقتص    ادية قب    رى بداي    ة م    ن المخط    ط ال ما      ي 

حي    ث ر    هدت ض    عف مردودي    ة الجباي    ة الب رولي    ة وأثره    ا الس    لبي عل    ى ت    وازن الميزاني    ة والت    وازن  1989 -1985

ر ف ي الجباي ة العادي ة  وم ن أج  ل ذل ك أنش رت لجن ة و ني ة للف  ت ظ  الض روري إع ادة الن الاقتص ادي   فك ان م ن

   ه    دف تبس    يط وعص     رنة النظ    ام الجب    ائي  والتوزي     ع الع    ادل للم    وارد وعدال     ة 1987بتص    حيث الجباي    ة س     نة 

 الجباية وتحقيق التوازن الاقتصادي.

الأنظم ة الجبائي ة المعاص رة  وتطوره ا فالأسلوب الجديد في ف ر  الض رائب أخ ذ بع ين الاعتب ار متطلب ات 

 في الدول المتقدمة.

 

 المطلب الأول: الإصلاح الجبائي من حيث تنظيم وإعادة تنظيم الإدارة الجبائية.

ت ل ل المص الر المرقزي ة سعرفت الإدارة الجبائية  ي الأخرى اللثير من التعديلات بداية من الاستقلال  حيث م

 الإصلاحات التي أدخلت على الإدارة الجبائية.  والمصالر ال ارجية  ومن بين 

 . 85والتدريب لتوفير العناصر الفنية ذات اللفاءة العالية وال برة الواسعة كلةالترهيل وإعادة الرس -

زي  ادة ع   دد مراقب   ي الض   رائب  ورف   ع مس   تواهم م   ن الن   احيتين المادي   ة والعلمي   ة  وذل   ك بانش   اء مدرس   ة  -

اس بة العلمي ة  ورف ع روات  هم مم ا يس مث بس رعة اقتش اف المخالف ات لتدريب المراقبين عل ى ر ؤون المح

 الأجهزة المختلفة وفر  العقوبات المناسبة لضمان انتظام سير العمل.

تزوي د الإدارة الض ريبية ب الأجهزة الإلل روني ة الحديث ة اللازم  ة لتلياه ا م ن رف ع مس توى خ دماتها وحص  ر  -

 .  86ضرائب مختلف المكلفين وتحديد ما يستحق علصهم من

فاض    افة إل    ى الإج    راءات الس    ابقة  ودائم    ا م أج    ل عص    رنة وتحس    ين أداء الإدارة  2003أم    ا ف    ي ق    انون  -

الجبائي    ة  عم    دت الدول    ة إل    ى إنش    اء  مراق    ز الض    رائب الت    ي ته    تم بتس    يير الملف    ات الجبائي    ة للمكلف    ين 

لمؤسس ات اللب رى  وفيم ا ال اضعين للنظام الحقيقي  وقذلك الش رلات الت ي لا تقتن ع بلف اءة مديري ة ا

 يلي التنظيم الهيللي للمديرية العامة للضرائب يتم توضيحص من خلال الشكل الموالي: 

 CDI( :87(الفرع الأول: تعريف مديرية الضرائب

تع      د ه      ذ  المراق      ز ض      من مس      ار عص      رنة الإدارة الجبائي      ة  واله      دف مه      ا ه      و تنظ      يم أفض      ل للمص      الر 

راقب    ة المكلف    ين ذوي الأهمي    ة المتوس    طة  ف    المرقز يش    كل الممث    ل والمتح    دو ال ارجي    ة  وق    ذا تحس    ين التميي    ز وم

(   متابع  ة  (Immatriculationالجب  ائي الوحي  د له  م  ويتلف  ل تح  ت رعاي  ة رئ   س المرق  ز خاص  ة باعم  ال ال   رقيم 

ت ال زامات التصريحات والدفع وحساب الحصائل  المراقب ة والتحص يل وتتلف ل ه ذ  المراق ز بالمؤسس ات ير رلا
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ء DGEال اض     عين للنظ     ام الحقيق     ي يم     ا ع     دا تل     ك التابع     ة لمديريات     ص المؤسس     ات اللب     رى(ءوأش      اص  بيعية(

  وقذلك المهن الحرة.

 ءDGEء الفرع الثاني: تعريف مديرية المؤسسات الكبرى 

     ي مؤسس    ا تس    ير ل    ل العملي    ات ال اص    ة ب: الوع    اء  التحص    يل  المراقب    ة والمنازع    ات  والت    ي تنطل    ق ف    ي 

ات التالي  ة: بالنس  بة لمؤسس  ات الجزائ  ر  البلي  دة  ت ب  ازة  ب  ومرداس  تي  زي وزو  ول  ل المؤسس  ات الب رولي  ة الولاي  

 88بورقلة ويلمن الهدف من إنشاهها  ي:

ال   تحلم ف   ي التحص   يل الجب   ائي الن   اتج ع   ن ع   دد مح   دود م   ن المؤسس   ات اللب   رى  والت   ي لأجله   ا مراقب   ة  -

 اس.اح رام الال زامات الجبائية  ي أمر جد أس

 تسيير ومراقبة قطاع المحروقات -

 عصرنة الإجراءات  ووضع نظام نزيص في التسيير الإعلامي للضريبة  -

تبس   يط وتحس   ين ال    دمات المقدم   ة للمكلف   ين بواس   طة تجمي   ع ل   ل الأداءات الجبائي   ة ف   ي بني   ة واح   دة  -

 وممثل وحيد.

 لم تصبث عملية بعد.( CDI .DGIمع الإرارة أنص هذ  المراقز ي ملاحظة:

 

 المطلب الثاني: إصلاح التشر ع الجبائي:

بعدما تطرقنا في المطل ب الس ابق إل ى الإص لاح الجب ائي م ن حي ث تنظ يم وإع ادة تنظ يم الإدارة الجبائي ة  

نتط   رن ف    ي ه   ذا المطل    ب إل   ى إص    لاحات التش   ريع الجب    ائي ال   ذي واق    ب النش   اط الاقتص    ادي ومتطلب   ات التنمي    ة 

 الاقتصادية.

هن    اك ع    دة التع    ديلات وإص    لاحات وإن ل    م تل    ن بمعناه    ا الواس    ع قب    ل س    نة  م    ن دون ر    ك أن    ص لان    ت

وت م اتخ اذ بع ض الإج راءات والت دابير المس تعجلة  1987ن فقد تم التفلير في إصلاحات هاتص الأخي رة س نة 1992

 رهد هذا الإصلاح تطبيقا تدريجيا لص. 1992وانطلاقا من سنة  1989و  1988في الف رة الممتدة بين سنتي 

 الفرع الأول: الإصلاحات المؤسساتية الأساسية: 

بمواجه   ة التحري   ر  1991لق   د س   محت الإص   لاحات الأساس   ية الت   ي ت   م إدخاله   ا م   ؤخرا ابت   دءا م   ن س   نة 

 المتسارع للاقتصاد وتلييف النظام الجبائي تدريجيا للأنظمة المعمول  ها في البلدان المتطورة.

 اص الحقيقي  ين بانش اء ض  ريبة وحي دة عل  ى ال دخل وم  ن وس مث الإص  لاح أيض ا م  ن جه ة بالنس  بة للأش 

 جهة أخرى سمث للش صيات الاعتبارية بافرادهم ضريبة خاصة  هم و ي الضريبة على أرباح الشرلات.

 أولا: الضريبة على الدخل الإجمالي وتطبق على الأشخاص الطبيعيين:

داخيل والمس   ماة بالض   رائب إن ه   ذ  الض   ريبة ج   اءت لتح   ل مح   ل مختل   ف الض   رائب المفروض   ة عل   ى الم   

الض  ريبة  -الض  ريبة عل  ى الأرب  اح غي  ر التجاري  ة -الض  ريبة عل  ى الأرب  اح الص  ناعية والتجاري  ة -النوعي  ة والت  ي تش  مل

الض  ريبة التلميلي  ة  -الرس  م العق  اري المف  رو  عل  ى المللي  ات المبني  ة -عل  ى م  داخيل ال  ديون والودائ  ع واللف  الات

 الرواتب والأجور. على الدخل والضريبة المطبقة على
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م    ن هن    ا ف    ان الض    ريبة عل    ى ال    دخل الإجم    الي تش    مل جمي    ع أن    واع الم    داخيل المحص    لة م    ن النش    ا ات 

الص   ناعية والتجاري   ة وغي   ر التجاري   ة والفلاحي   ة وت   رجير الأم   لاك العقاري   ة وق   ذا م   داخيل رؤوس الأم   وال المنقول   ة 

أن ه   ذ  الض   ريبة     ي ض   ريبة تص   اعدية وه   ذا  وم   داخيل الأج   ور وغيره   ا م   ن الم   داخيل الص   افية المص   نعة  قم   ا

قص   د أداء وظيف   ة إع   ادة توزي   ع الم   داخيل  وأق    ر تص   اعدية للم   ا ارتف   ع قس   ط ال   دخل ال اض   ع للض   ريبةيوعاء 

الض     ريبة(. وعل     ى ه     ذا الأس     اس ستص     بث الض     ريبة عل     ى ال     دخل الإجم     الي ض     ريبة تص     ريحية  ماع     دا بالنس     بة 

لفص ل ب ين أم لاك ال زوو والزوج ة وبالت الي يج ب عل ى ال زوجين اقتت اب للإجراء  وتجدر الإر ارة هن ا يوج د مب دأ ا

تصريث منفصل لكل ماهما  إلا أنص تبسيطا لإجراءات التص ريث وتش جيعا لل زوجين ال ذي يقوم ان بلتاب ة تص ريث 

...م   ن الأس   اس ال اض   ع للض  ريبة ع   ن ل   ل اقتت   اب 10واح  د مش    رك  تق   رر ض  من ه   ذا الق   انون تخف   يض نس  بة 

 . 89بين الزوو والزوجةتصريث مش رك 

 1992  م   ن ق   انون الض   رائب المبار   رة والرس   وم المماثل   ة لس   نة  104: ت   نص الم   ادة  حسااااب الضاااريبة -1

 .90على

 تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي وفق الجدول أدنا :

 

 08جدول رقم:

 (1993 – 1992جدول الضريبة على الدخل الإجمالي )

 ضريبةمعدل ال قسط الدخل الخاضع للضريبة

 . 25200أقل من 

 37800إلى  252001من 

 63000إلى   37801من  

 100800إلى  63001من 

 151200إلى  100801من 

 124200إلى  151201من 

 289800إلى  124201من 

 278000إلى  289801من 

 478800إلى  278001من 

 592200إلى  478801من 

 718200إلى  592201من 

 .718200أق ر من 

 

0%  

12% 

15% 

19% 

23% 

29% 

35% 

42% 

49% 

56% 

63% 

70% 
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 .06ص  1992من قانون الضرائب المباشر والرسوم المماثلة  104المصدر: المادة: 

ق   رة  19932م  ن أه  م العي  وب الت  ي ظه  رت عل  ى ه  ذا الج  دول الت  ي أت  ى بفع  ل الإص  لاحات الجبائي  ة لس  نة 

( وإص  لاح ه  ذا الج  دول ج  اءت  %70  %63  %56ي مع  دل( بالإض  افة إل  ى ارتف  اع المع  دلات الأخي  رة 12المع  دلات ي

 1من قانون الضرائب المباررة والرسوم المماثلة  هذا الجدولي 09المادة 

  09الجدول رقم:

 (1998 – 1994جدول حسابات الضريبة على الدخل الإجمالي )

 

 معدل الضريبة قسط الدخل الخاضع للضريبة )دج (

 30000أقل م 

 120000إلى  30001من 

 240000إلى  120001 من

 720000إلى  240001من 

 1920000إلى  720001من 

 .1920001أق ر من 

0 % 

15% 

20% 

30% 

40% 

50% 

 .04. ص1994من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  09المصدر: المادة 

المالي ة لس نة  ء م ن ق انون 10وعدل هذا الجدول مرة أخرى من أجل تخفي ف الع بء الض ريبي م ن خ لال الم ادة ء

   وهو المعدل المعمول بص إلى يومنا هذا.1999

 10الجدول رقم:

 (. 1999جدول حساب الضريبة على الدخل الإجمالي )ابتداء من 

 

 معدل الضريبة قسط الدخل الخاضع للضريبة )دج(

 60000أقل من 

 180000إلى  60001من 

 360000إلى  180001من 

 720000إلى  360001من 

 1920000إلى  720001من 

 .1920001أق ر من 

0% 

10% 

20% 

30% 

35 % 

40% 

 .02  ص 1999من قانون الضرائب المباررة والرسوم المماثلة   10المادة المصدر: 

 

 



 التخفيضات: -2

تس    تفيد م    داخيل الإج    راءات م    ن نظ    ام تخف    يض خ    اص  قم    ا تمن    ع تخفيض    ات للم    داخيل ال اض    عة 

  للضريبة على الدخل الإجمالي بعنوان:

 %30الفوائد المعاد استثمارها:  -

 (.1992يقانون المالية لسنة  %15بتطبيق نسب نسبي    ة  %30و %100زيادة القيمة في البيع: مابي   ن  -

 للمحلات الأخرى. %10للسلنات و %80بعنوان إيجار الممتلكات العقارية:  -

 %35الأرباح المستفادة من حرفة ال بازة:  -

 في الشهر. 7000تخفيض دون تجاوز سقف  %25ورت في الدائرة الثانية من الجنوب:النشا ات التي   -

ويس   تفيد الأش     اص ال    ذين يخض    ع م   دخولهم لض    ريبتين مختلفت    ين م    ن تخف   يض ع    بء الض    ريبة عل    ى ه    ذا  -

وه   ذا بع   د اقتط   اع  %25ال   دخل  و ه   ذا الص   دد تس   تفيد الأس   هم الموزع   ة عل   ى المس   اهمين م   ن تخف   يض ق   در  

 91أرباح الشرلات ماها الضريبة على

 فيما يتعلق بالضريبة على الدخل الإجمالي:  2000أهم تعديلات قانون المالية لسنة -3

تس  تفيد الم  داخيل العائ  دة م  ن النش  ا ات الت  ي يمارس  ها الأش   اص الطبيعي  ون أو الش  رلات ف  ي ولاي  ات  -

يم ون  ه ا بص فة دائم ة  م ن تخف يض إيليزي وتندوف وأدرار وتم رست ولديهم مو ن جبائي في ه ذ  الولاي ات ويق

م   ن مبل   غ الض   ريبة عل   ى ال   دخل الإجم   الي أو الض   ريبة عل   ى الأرب   اح والش   رلات وذل   ك بص   فة انتقالي   ة  %50ق   در  

 .2000سنوات ابتداءا من أول يناير سنة  5لمدة 

لا تطب   ق الأحك   ام الس   ابقة عل   ى م   داخيل الأش    اص والش   رلات العامل   ة ف   ي قط   اع المحروق   ات باس   ترناء 

 نشا ات توزيع المنتجات الب رولية والغازية وتسويقها.

أو ق  ام  74و  60  54 33يل  زم ل  ل م  دين أو مس  تخدم ل  م يق  م بالاقتطاع  ات المنص  وص علصه  ا ف  ي الم  واد  -

لا يمل  ن القي  ام بتحقي  ق  -%40باقتطاع  ات غي  ر لافي  ة  ب  دفع مبل  غ الاقتطاع  ات غي  ر المس  ددة م  ع زي  ادة بنس  بة 

ة الجبائي    ة لش     ص  بيح    ي ب    النظر إل    ى الض    ريبة عل    ى ال    دخل الإجم    الي دون إع    لام معم    ق ف    ي مجم    ل الوض    عي

المكل   ف بالض   ريبة مس   بقا ع   ن  ري   ق إرس   ال أو تس   ليم الإر   عار ب   التحقيق م   ع العل   م بالاس   تلام  مرفق   ا بميث   ان 

 حق  ون وواجب  ات المكل  ف بالض  ريبة مح  ل المراقب  ة  وأن يك  ون ق  د اس  تفاد م  ن أج  ل أدن  ى للتحض  ير مدت  ص خمس  ة

 ( يوم ابتداء من تاريخ استلام هذا الشعار.    15عشر ي

 فيما يتعلق بالضريبة على الدخل الإجمالي:  2001أهم تعديلات قانون المالية لسنة -4

فيم ا يخ ص  ريق ة  22يخضع المكلفون الذين يتقاضون أرباحا غير تجارية أو مماثل ة له ا  الم ذلورة ف ي الم ادة  -

د  ف    ي أس    س الض    ريبة عل    ى ال    دخل الإجم    الي إم    ا لنظ    ام التص    ريث المراق    ب لل    ربث تحدي    د ال    ربث الواج    ب اعتم    ا

 الصافي  وإما لنضام التقدير الإداري للربث ال اضع للضريبة.

  وجوب     ا إل     ى نظ     ام 22يخض     ع المكلف     ون بالض     ريبة ال     ذين يحقق     ون أو يتقاض     ون الأرب     اح الم     ذلورة ف     ي الم     ادة  -

 دو.300000اداتهم السنوية التصريث المراقب عندما يفون مبلغ إير 

يمل    ن للأش     اص ال    ذين لا تف    ون إي    راداتهم الس    نوية المبل    غ الم    ذلور أع    لا  أن يخت    اروا ه    ذا النظ    ام إذا ل    ان  -

 بامكااهم التصريث بالضبط بمبلغ ربحهم الصافي وإثبات ذلك بكل المبررات الضرورية.
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فة إل   ى نش   ا هم الأس   اس ق   اجراء نش   اط تعتب   ر أج   ور الترس    س الض   ريبة المس   دودة لأش    اص يمارس   ون إض   ا -

الت  دريس أو البح  ث أو المراقب  ة أو قرس  اتذة مس  اعدين بص  فة مؤقت  ة  وق  ذلك المكاف  آت الناتج  ة ع  ن ل  ل نش  اط 

 ظرفي ذي  ابع فلري.

 %4ب 3-33تحدد نسبة الاقتطاع من المصدر المنصوص علصها في المادة  -

لغ الت    ي تقبض    ها المؤسس    ات الأجنبي    ة الت    ي ل س    ت له    ا عل    ى المب    ا %24تح    دد نس    بة الاقتط    اع م    ن المص    در ب  -

 منشآت مهنية دائمة في الجزائر في إ ار صفقات تردية ال دمات.

عل   ى المب   الغ المدفوع   ة بعن   وان الإيج   ارات  بموج   ب عق   د اعتم   اد %60يخف   ض وع   اء الاقتط   اع م   ن المص   در ب -

 . 92إيجاري دولي  لأش اص غير مقيمين بالجزائر

 

 :IBSلى أرباح الشراكات ثانيا: الضريبة ع

  (IBICلق  د ت  م تطبي  ق الض  ريبة عل  ى أرب  اح الش  رلات قب  ديل للض  ريبة عل  ى الأرب  اح الص  ناعية والتجاري  ةي

فلق د عان  ت المؤسس  ات الجزائري ة قثي  را ميك  انيزم ومب  ادئ ه ذ  الض  ريبة الت  ي لان  ت تف ر  عل  ى جمي  ع الوح  دات 

ي  ة ض  ريبية حت  ى ف  ي حال  ة خس  ارة مرقزي  ة عل  ى أس  اس بع  ض التابع ة للمؤسس  ة الأم  والت  ي لان  ت ت  دفع مب  الغ مال

ن النظام الضريبي ال اص بالش رلات لا يحف ز عملي ة الاس تثمار  الم ا أن ص يخف ض ‘الوحدات المربحة  وبالتالي ف

عل  ى الأرب  اح  وبالت الي ف  ان وم  ن أج  ل %55م ن الق  درة عل  ى التموي  ل ال ذاتي للاس  تثمار وبغ  ر  مع  دل غي ر مقب  ول 

بالش   رلات يتمي   ز ع   ن نظ   ام الأش    اص الطبيعي   ين ع   ن  ري   ق ض   ريبة تناس   بية ومرقزي   ة بم   ا  وض   ع نظ   ام خ   اص

م  ا يس  مى بالض  ريبة عل  ى  1992يس  هل عملي  ة تش  جيع الاس  تثمار أدخ  ل المش  رع ابت  داءا م  ن ق  انون المالي  ة لس  نة 

 والتي تفر  على مجموعة الأرباح والمداخيل التي يتم تحقيقها من  رف:  IBSأرباح الشرلات 

ل الش     رلات مهم     ا ل     ان ر     كلها وغرض     ها باس     ترناء ر     رلات الأش      اص والمس     اهمة بمفه     وم الق     انون ل      -

 التجاري   إلا إذا اختارت ذلك: 

 المؤسسات والهيةات العمومية ذات الطابع الصنايي والتجاري. -

 من قانون الضرائب المبارر. 12تجات المذلورة في المادة نالشرلات التي تنجز العمليات والم -

لغ   ر  م   ن تطبي   ق ه   ذا الإص   لاح الض   ريبي ه   و تحفي   ز الاس   تثمار وتخف   يض الع   بء الجب   ائي عل   ى المؤسس   ات إن ا

 الصغيرة والمتوسطة.

 تطبيق التخفيض المتعلق بالمعدلات ال اصة بالضريبة على أرباح الشرلات قما يلي: نوفي هذا الصدد م

أص بث مع دل الض ريبة  1994ي ة لس نة فابت داء م ن ق انون المال  %30إل ى   %38المع دل الع ام يتمث ل ف ي  -

( وابت  داء م  ن ق  انون المالي  ة 1991خ  لال ق  انون المالي  ة لس  نة   %42.يل  ان  %38عل  ى أرب  اح الش  رلات 

 . %30عمد المشرع إلى تخفيض المعدل العام إلى  1999لسنة 

ال     يء وه  و   %15إل  ى   %33المع  دلات المطبق  ة عل  ى العملي  ات المتعلق   ة باع  ادة الاس  تثمار تتمث  ل م  ن  -

 الذي يجعل المستثمرين في موضع التحفيز للقيام بمشاريع استثمارية.

وهذا ما يؤقد أن السلطات الجزائرية تهدف من وراء ه ذا التخف يض إل ى تش جيع ه ذ  المؤسس ات المعني ة س واء 
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 . 93لانت عمومية أو خاصة  محلية أو أجنبية على التوسع في الاستثمارات

 : TVA)ة المضافة )ثالثا: وضع الرسم على القيم

وذل   ك بغي   ة تبس   يط الجباي   ة غي   ر  1991ت   م ادخ   ال الرس   م عل   ى القيم   ة المض   افة بموج   ب ق   انون المالي   ة لس   نة 

(  والرس  م الإجم  الي الوحي  د عل  ى تردي  ة TUGPالمبار  رة بحي  ث حل  ت مح  ل الرس  م الوحي  د الإجم  الي عل  ى الإنت  او ي

ض   ريبي الجزائ   ري يرم   ى أساس   ا إل   ى تحقي   ق الأه   داف . وإن ادخ   ال ه   ذا الرس   م ف   ي النظ   ام الTUGPS)ال    دمات ي

 التالية: 

ترقية المؤسسات الاقتصادية في إ ار الرفع والزيادة من تنافسيتها على مستوى الأس وان الأجنبي ة ل ون  .1

 تجات التي يتم تقديرها عند الحدود.نأنص يسمث بمأر الأعباء المتعلقة بالجباية المحلية للم

 دم التفرقة ما بن عملية انتاو السلع وعملية تقديم ال دمات.تطبيقص في مجال يتميز بع .2

المش     رع الجزائ     ري اعتم     د نظ     ام ال ص     م فيم     ل يتعل     ق بالرس     م عل     ى القيم     ة : حي     اد الجباي     ة الو ني     ة .3

بموج  ب ه ذا النظ  ام يمل ن اس   رجاع الرس  وم المحمل ة عن  د القي ام بالعملي  ة الإنتاجي  ة أو  TVAالمض افة 

عملي  ة الش  راء فيم  ا يتعل  ق بالعملي  ات التجاري  ة وه  ذا المب  دأ تجن  ب معاقب  ة تل  ك المدفوع  ة عن  د القي  ام ب

 المكلف بالضريبة خاصة في دورات التبادل الطويلة.

تملن المشرع الجزائ ري م ن وض ع قواع د الرس م عل ى القيم ة المض افة م ن أج ل  :التحفيز على الاستثمار .4

فعن   د اقتن   اء العق   ارات يمل   ن له   ذ   تجن   ب معاقب   ة المؤسس   ات ب   ل ش   جع ه   ذ  الأخي   رة عل   ى الاس   تثمار 

 المؤسسات اس رجاع قيمة الرسوم التي تحملها  وذلك بالتصريث بالعمليات ال اضعة للضريبة.

 على ترقية الشفافية الجبائية  البسا ة  وحيادية الجباية.  :يعمل الرسم على القيمة المضافة .5

ت والتس  ليمات عل  ى حالته  ا الأص  لية م  ن المنتج  ات وي  تم تطبي  ق ه  ذا الرس  م عل  ى ل  ل العملي  ات المتعلق  ة بالمبيع  ا

والبض   ائع المس   توردة والمنج   زة والمبيع   ات الت   ي يق   وم  ه   ا ل   ل م   ن تج   ار الجمل   ة والتجزئ   ة وعملي   ات الإيج   ار وأداء 

 ال دمات وعلى رأسها الهاتف والفاقس....الخ  وإلى جانب لل الأرغال العقارية والمتجرة....الخ.

 قد حدد أربع معدلات و ي: 1992ا نجد أن قانون المالية لسنة وفيما يخص معدلاتص فانن

o  7المعدل المنخفض%  

o  13المعدل المنخفض% 

o   21المعدل العادي % 

o  تخلي اهائيا عن هذا العمل. 1995يقانون المالية لسنة   % 40المعدل المضاعف 

 تخلى اهائيا عن هذا المعدل.  1995يقانون المالية لسنة 

لقيم   ة المض   افة وخلاف   ا للض   ريبة عل   ى  ال   دخل  الادخ   ار عل   ى حس   اب الاس   تهلاك م   ع ع   دم يش   جع الرس   م عل   ى ا

المس   اس بالس   لع ذات الاس   تهلاك الواس   ع  قم   ا أن   ص يس   مث بالبس   ا ة والش   فافية والحيادي   ة فه   و يخف   ض تكلف   ة 

تج   انس الاس  تثمار لأن  ص يف  ر  عل  ى القيم  ة المض  افة وي  تم اس    رجاعص إض  افة إل  ى أن  ص يع  د الرس  م ال  ذي يس  مث ب

النظ   ام الجب   ائي عل   ى المس   توى ال    اردي بغ   ر  قواع   د خاص   ة م   ن الناحي   ة القانوني   ة والاقتص   ادية بم   ا يس   هل 

عملي ات التج  ارة ال ارجي  ة وه و مب  دأ تج  انس الرس م  وف  ي وق  ت تطب ق معظ  م دول الع  الم عل ى ه  ذا الرس  م حت  ى 

ال ص    م ب    ين المتع    املين لا تح    دو مش    الل عل    ى مس    توى الص    ادرات وال    واردات م    ن حي    ث ف    ر  الرس    م وح    ق 
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 . 94الاقتصاديين

 الفرع الثاني: الإصلاحات المؤسساتية الأخرى 

إن الإصلاحات التي مست التشريع الجبائي الجزائري  تعرضت إلى هيكل النظ ام الجب ائي  قص د عص رنتص 

ى اس تبدال   وق د ارتل زت الإص لاحات عل 1988وجعلص أق ر تليفا م ع الإص لاحات الاقتص ادية الت ي بار رتها س نة 

بع    ض الض    رائب  س    واء المبار    رة أو غي    ر المبار    رة الت    ي ل    م تع    د تص    لر للتوجي    ص الاقتص    ادي الح    ر  وم    ن ب    ين 

 الضرائب التي استحدثت  ي: 

 ي تسمية جديدة لضريبة التض امن المفروض ة عل ى ال  روة المقارب ة  بحي ث ر مل : الضريبة على الأملا :  أولا

   فعلى مستوى المجال  هناك ثلاو أنواع من الأملاك ال اضعة للضريبة.التغير مجال ومعدلات هذ  الضريبة

وتش    مل الأم    لاك المبني    ة يالإقام    ة الرئ س    ية أو الثانوي    ة(  الأم    لاك غي    ر المبني    ة  وتتعل    ق  الأماااالا  العقاريااااة: -1

 . بتوابع الأملاك المبنية مثل الأرا  ي الموجهة للبناء  الأرا  ي المستعملة قحدائق للتسلية

 وتتكون من حق المللية  الانتفاع  الاستعمال والسلن. الحقو  العقارية الحقيقية:  -2

.ال   درجات الناري   ة ذات اس   طوانات 3س   م1800الس   يارات ال اص   ة ذات أس   طوانات تف   ون  الأماااوال المنقولاااة: -3

 وسفن ال زهة  خيول السبان. 3سم125تفون 

  الض    ريبة  وتختل    ف ر ف    ي أول ين    اير م    ن س    نة ف    تق    در الأم    وال ال اض    عة للض    ريبة حس    ب القيم    ة الص    افية 

حس  ب    ريق ة التقي  يم حس ب  بيع  ة الأم وال المنقول  ة أو العقاري  ة ف الأموال العقاري  ة تق در مهم  ا لان ت  بيعته  ا

قيمته   ا التجاري   ة الحقيقي   ة  أي س   عر بي   ع العق   ار م     رف المكل   ف بالض   ريبة م   ع الأخ   ذ بع   ين الاعتب   ار معطي   ات 

نقول  ة تق  در عل  ى أس  اس الن  اتج ع  ن التص  ريث المفص  ل  أو التق  ديري للمكلف  ين بالض  ريبة  الس  ون  أم  ا الأم  وال الم

ف   ي حال   ة ع   دم قفاي   ة أو نق   ص التقي   يم  ي   تم مراجع   ة الأس   اس ال اض   ع للض   ريبة م   ن     رف المص   الر الجبائي   ة 

ف  ي مللي   ة وفيم  ا يتعل  ق ب   الأملاك الم زاي  دة بالانتف   اع  ح  ق الس   لن أو ح  ق الاس  تعمال  يج   ب أن تك  ون متض   منة 

بص فة ش ص ية والأم لاك  المنتفع أ  صاحب الحق حسب قيمتها الحقيقي ة لكام ل المللي ة عن دما تك ون ممنوح ة

  أما فيما يتعلق بالمع دلات ف ان نس بة 95الواقعة في ال ارو  فيتم تقيمها حسب القيمة الواردة في عقد التمويل

 الضريبة على الأملاك تحدد على النحو التالي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسبة الضريبة على الأملا .:  11دول رقم ج
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 %النسبة  قسط القيمة الصافية من الأملا  الخاضعة للضريبة )دج(

 دو12.000.000يقل عن أو يساوي 

 دو18.000.000إلى  12.000.001من 

 دو 22.000.000إلى  18.000.001من 

 دو 30.000.000إلى  22.000.001من 

 دو 50.000.000إلى  30.000.001من 

 دو. 50.000.000يفون 

0 % 

0.5 % 

1 % 

0.5 % 

2 % 

2.5 % 

 07، ص2003-المصدر: المديرية العامة للضريبة على الأملا  

 الضريبة العقارية ثانيا:

لق   د عرف   ت الض   ريبة العقاري   ة إص   لاحا م   س وعاهه   ا ومج   ال تطبيقه   ا ففيم   ا يخ   ص الوع   اء  تحس   ب ه   ذ  

المتواج  دة فصه  ا بالاعتم  اد عل  ى المس  احة المعب  ر عاه  ا ب  الم ر المرب  ع الض  ريبة عل  ى أس  اس القيم  ة الجبائي  ة للمس  احة 

حسب ترت ب جغرافي محدد بمقتض ى المنطقة والمنطقة الفرعية  علس ما جرت علي ص ف ي الس ابق  حي ث لان ت 

و    ي ف   ي ه   ذا ل   م تع   رف أي  1938تف   ر  الض   ريبة عل   ى أس   اس القيم   ة المس   احية الت   ي تع   ود ج   ذورها إل   ى س   نة 

ر   راها ف   ي ه   ذا الش   رن معام   ل التجدي   د ال   ذي غ   دا غي   ر قاب   ل لاس   تيعاب الثغ   رات المعتب   رة الت   ي  مراجع   ة معمق   ة

 رهدتها المنا ق الحضرية والقروية.

ولقد تم توسيع مجال تطبيق هذا الرسم ل شمل بذلك العق ارات الغي ر المبني ة والأرا   ي الفلاحي ة يق انون 

 (1994المالية لسنة 

خل   ت عل   ى ه   ذا الرس   م والإحص   اء الع   ام ال   ذي أج   رى  تملن   ت المص   الر وبفض   ل ه   ذ  الإص   لاحات الت   ي أد

س  نة  470000بحي  ث انتق  ل الع  دد م  ن    % 2.5المدني  ة م  ن مض  اعفة ع  دد ال اض  عين له  ذ  الض  ريبة بنس  بة 

 .96 1998مليون سنة  1.4وما يزيد عن  1994إلى أق ر م مليون سنة  1992

 ثالثا: حقو  التسجيل:  

. باع ادة تليي ف ع دد ه ام م ن أحك ام 1994ة الإص لاح الجب ائي ف ي الواق ع بحل ول س نة لقد توجهت عملية متابع 

 قانون التأجيل الذي أصبث لا يساير الزمان مقارنة مع التحولات التي عرفها المحيط الاقتصادي.

وع  لاوة عل  ى ه  ذا  ب  ات م  ن الض  روري مراجع  ة ق   انون التأ  جيل بس  بب مس  توى التض   م الهائ  ل ال  ذي ر   هدتص 

ت الأخي رة  وبالفع  ل  ت م تجس  يد م ا س بق بالارتف  اع المحس وس ف  ي القيم ة الاس مية للممتلك  ات وق س عل  ى الس نوا

 ذلك العبء الجبائي المطبق على المقاولة.

وتم  س حق  ون التأ  جيل عل  ى ال ص  وص العق  ود الرس  مية المتض  منة الق  رارات الاهائي  ة للعق  ود الإداري  ة وعق   ود 
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ت أو العق  ارات أو التن ازل ع  ن حق ون الإيج  ار وترس  س ترجي  ل تحوي ل أو ح  ل نق ل المللي  ة وح ق الانتف  اع ب المنقولا 

الش   رلات قم   ا أن مع   دلات متغي   رة وتختل   ف ب   اختلاف قيم   ة الم   ال موض   وع التأ   جيل أو التوثي   ق وتحص   ل ه   ذ  

 الحقون تبعا للمعدلات التالية:

 دو  على الأقل. 500معدل ثابت  -

 ملاك العقارية فيما لا يتعلق بتبادل الأ   %5معدل نسبي عام  -

م  ن الحص  ص أو الأنظم  ة الش  ائعة لأم  لاك عقاري  ة ملتس  بة ع  ن  ري  ق بي  ع العق  ار الش  ائع وي  تم   10% -

 إذا حصل الشراء من أحد المش رقين في الشيوع.  %7تخفيض الرسم إلى 

 للعقود المتعلقة بالمؤسسات.  1% -

م    ا يتعل   ق بنس    ب حق   ون التأ    جيل ق    د أج   رى تع    ديلات قبي   رة في 2002ونش   ير إل    ى أن ق   انون المالي    ة لس   نة 

  م ن 237  235  232ووضع  ريق ة جدي دة بالنس بة لحق ون انتق ال ال رق ة إل ى الورث ة وق ذلك الغ اء الم واد 

 .97قانون التأجيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث: آثار الإصلاح الجبائي في الجزائر:

                                                           
    هناس العباس  فعالية السياسة الجبائية في ظل الإصلاحات الاقتصادية بالجزائر  رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل رهادة الماجستير  معهد 97

..54ص  2003الجزائر  العلوم التجارية  



ي  ر المبار  رة م  ن أه  م ال ط  وات الت  ي تس  حى تعتب  ر الإص  لاحات الت  ي تم  ت عل  ى ص  عيد الض  رائب المبار  رة وغ

 الدولة من خلالها لتحقيق الأهداف الموجودة لإنعاش القطاعين الاقتصادي والاجتمايي. 

 

 المطلب الأول: آثار الإصلاحات الجبائية وانعكاساتها على عملية التنمية الاقتصادية في الجزائر:

لق   وانين الجدي   دة  إخ   راو الاقتص   اد ال   و  ي م   ن دوام   ة يع   د اله   دف الأسا     ي م   ن وراء الإص   لاح الجب   ائي وف   ق ا

 التخلف ومسايرة هذا الجهاز الجبائي سواء ل : 

المح   يط السيا     ي والاجتم   ايي وخاص   ة الاقتص   ادي لل   بلاد والعم   ل عل   ى الان   دماو المنأ   جم م   ع المس   ار  -

 الحالي للإصلاحات.

ة الدول ة والحص ول عل ى مص ادر اقتصاديات العالم وذلك عن  ريق امتصاص العجز ال وارد م ن ميزاني  -

 لافية لتمويل هذا العجز.

قم ا أن  ص م ن أه  داف الإص لاح القض  اء عل ى المس  اوئ الموج  ودة ف ي النظ  ام الجب ائي ال  ذي س بق الإص  لاحات وجعل  ص 

 يتماش ى ومع الأنظمة الجبائية العالمية والتي تخدم عملية التنمية.  

 لاحات الجبائية وانعكاساتها على التنمية الاقتصادية.وقد اقتصرنا في هذا المطلب على بيان آثار الإص

 تحقيق التوازن المالي والاقتصادي.  -

 تحقيق مردودية جبائية. -

 

 الفرع الأول: تحقيق التوازن المالي والاقتصادي. 

إن موض وع الإص لاح فيم ا يخ ص الت وازن ف ي جانب ص الاقتص ادي يتمث ل ف ي لإيج اد سياس ة جبائي ة تحفزي ة ته دف 

تحقيق تنمية اقتصادية وذلك عن  ريق الزيادة ف ي الاس تثمارات س واء لان ت داخلي ة أو خارجي ة  ويتب ين لن ا  إلى

 ذلك من خلال الضرائب التي جاء  ها الإصلاح ومدى مرونتها في التعامل مع المكلفين بالضريبة.

من جه ة أخ رى الأخ ذ بع ين فنجد أن النظام الجبائي الجديد قد وسع المجال بالنسبة لبعض الرسوم م جهة  و 

 الاعتبار مبدأ العدالة الذي يتجلى في:

 الرسم على القيمة المضافة  حيث يعامل لل القطاعات الاقتصادية معاملة واحدة دون تمييز. -

 الضريبة على أرباح الشرلات حيث يعمل على تحقيق المساواة بين المؤسسات الجزائرية والأجنبية. -

  1995ج  ابي ف  ي جل  ب المس  تثمرين م  ن ال   ارو إل  ى الجزائ  ر خصوص  ا ابت  داء م  ن س  نة وه  ذا م  ا ل  ان ل  ص الأث  ر الإي

وبالتالي فان النظام الجزائري وفر مصادر جدي دة لتموي ل الاقتص اد ال و  ي واقتس اب خب رات فني ة وتلنولوجي ة 

في  زات المقدم  ة  جدي دة  وه  ذا م  ا أدى إل  ى التط  ور الإيج  ابي ف  ي الت  وازن الاقتص  ادي وم  ا يج  در بال  ذقر هن  ا أن التح

 للمؤسسات الأجنبية فيما يخص الجباية قد تعدت لها بعض العوائق السلبية ولا مجال لذقرها.

أما فيما يخص التوازن الم الي فق د أدت الإص لاحات إل ى القض اء عل ى ل ل التعقي دات الت ي مس ت النظ ام الجب ائي 

دد أن    واع الض    رائب وتش    عب تقني    ات الس    ابق س    واء م    ن جانب    ص الإداري أو م    ن جانب    ص التش    ريحي م    ن حي    ث تع    

تطبيقه  ا بالنس  بة للمكل  ف بالض   ريبة أو الموظ  ف الجب  ائي  وذل   ك ع  ن  ري  ق سياس  ة جبائي   ة مبني  ة عل  ى قواع   د 

وأسس علمية مدروسة تسحى إلى ضمان اح  رام التوزي ع الع ادل للع بء الض ريبي عل ى مختل ف  بق ات المجتم ع 

لإص   لاح بالغ   اء االض   رائب المتع   ددة وإيج   اد ض   ريبة دخ   ل ل   ل حس   ب دخ   ل نش   ا ص وممتلكات   ص  حي   ث ق   ام ه   ذا ا



 نشا ص وممتلكاتص  حيث قام هذا الإصلاح بالغاء الضرائب المتعددة وإيجاد ضريبة موحدة ومثال ذلك: 

 عوضت الضرائب المتعددة على المداخيل. IRG)الضريبة على الدخل الإجمالي ي -

 98الضرائب على رقم الأعمال.( الذي جاء ليعو  TVAالرسم على القيمة المضافة ي -

عل   ى الص   عيدين الم   الي والاجتم   ايي      ي الأزم   ة العميق   ة الت   ي  1998و  1992وأه   م م   ا يمي   ز الف    رة الممت   دة م   ابين 

ف     ي إ      ار اس     تقرار  1995 – 1994اس     تلزمت اللج     وء إل     ى ص     ندون النق     د ال     دولي والبن     ك الع     المي خ     لال الف      رة 

 .1998إلى غاية مارس  1995مستوى لسنة 

 1992وفيما يخص الجباية العادية خارو الجباية المخصصة للجماعات المحلية تق در نس بة النم و المأ جلة ب ين 

وبالنس  بة للجباي  ة  1998ملي  ار دو س  نة  342إل  ى  1992ملي  ار دو  108.8منتقل  ة ب  ذلك م  ن  % 214ب  1998و 

ملي  ار دو  وفيم  ا يل  ي  76.4إل  ى   1992ملب ار دو س  نة  14منتقل  ة ب  ذلك م  ن    %446المحلي ة بلغ  ت نس  بة النم  و 

 .99الجدول الموضع للاقتطاعات الضريبية

  12جدول رقم:

 الاقتطاعات الضريبية المحصلة من استهلا  الممتلكات والخدمات.

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

45% 37.9% 44.2% 40.8% 45% 46.2% 47.6% 

ائاار وأثاره علااى المؤسسااة والتحااريض الاسااتثماري فااي الجزائاار، المصادر: ناصاار مااراد، الإصاالاح الضااريبي فااي الجز 

 .114مرجع سبق ذكره، ص 

ب  ين الج  دول الت  الي نس  بة مس  اهمة الض  رائب مس  اهمة الض  رائب المحص  لة  حي  ث لان  ت تش  كل نس  بة الاقتط  اع 

فق    د  1998إل    ى  1996أم    ا الس    نوات الأخي    رة م    ن  1995و  1993ث    م تراجع    ت م    ا ب    ين س    نتي  1992س    نة  45%

ايدت بنسب تكاد تكون منتظمة  وهذا يبين على أهمية الضرائب المقتطعة في تمويل ميزاني ة الدول ة م ن أج ل تز 

 ترقية البلاد في جميع المجالات من خلال مردودية الجباية.

 الفرع الثاني: تحقيق مردودية جبائية:   

ي  ة الب رولي  ة  نض  را ل ض  وع ه  ذ  ه  و اح  لال الجباي  ة العادي  ة مح  ل الجبا 2002إن أه  م أه  داف الجب  ائي لس  نة  

ق درت عل ى  1998 – 1992غيرات وفيما يخص إجمالي الجباية العادية ال اصة بالسنين الم اليتين تالأخيرة لعدة 

 :  100مليار دو ولتباين ذلك نعر  فيما يلي الجدول التالي 344.40مليار دو و  109.1التوالي 

 

 

 

 

  13جدول رقم:

 بة لإجمالي اللإيرادات، الوحدة بملايير الدينارات تطور الجباية العادية بالنس
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    ناصر مراد  الإصلاح الضريبي في الجزائر وأثر  على المؤسسة والتحريض الاستثماري في الجزائر  مرجع سبق ذقر   ص 99.114
    ناصر مراد    نفس المرجع السابق  ص 113.  100



 

 

  1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 البيان

  901.5 926.6 824.8 600.9 434.38 320.1 316.8 إجمالي الإيرادات 

  3 12.34 37.26 38.4 35.05 1.04      %نسبة النمو

إجماااااااااالي الجباياااااااااة 

 العادية

109.1 126.1 163.2 233.2 290.5 313.9 344.5  

  10 8.05 24.6 42.9 29.4 15.5      نسبة النمو

المصادر: ناصاار مااراد، الإصاالاح الضااريبي فااي الجزائاار وأثاره علااى المؤسسااة والتحااريض الاسااتثماري فااي الجزائاار، 

 .113مرجع سبق ذكره، ص 

 

ادي ة ق لا عل ى ح دا  أم ا نس بيا لإجم الي الإي رادات والجباي ة الع تط ورا نلاح  من خ لال الج دول أنن ا نش هد

فيم  ا يخ  ص النس  ب فنج  د أن نس  بة تط  ور الجباي  ة العادي  ة لا يتماش   ى م  ع نس  بة تط  ور الإي  رادات الإجمالي  ة ف  ي 

 .% 15.5في حين أن الإيرادات الجبائية العادية تطورت ب  %1.04بنسبة  1993سنة 

  عرفت نس بة نم و 1996سنة   ب نما في 1993سنة  وهذا مرد  إلى انخفا  أسعار الب رول الذي رهدتص

 .% 37الإيرادات الإجمالية بنسبة 

 

 المطلب الثاني: التخفيف من الغش والتهرب الضريبي ومستوى الضغط الضريبي:

إض   افة إل   ى آث   ار الإص   لاحات الجبائي   ة عل   ى  1992لق   د دخ   ل برن   امج الإص   لاح الض   ريبي حي   ز التنفي   ذ س   نة 

ى للإص    لاحات الجبائي    ة عل    ى مس    توى الغ    ش والته    رب الض    ريبي عملي    ة التنمي    ة الاقتص    ادية  فهن    اك آث    ار أخ    ر 

 والضغط الضريبي. 

 الفرع الأول: التخفيف من الغش والتهرب الضريبي:  

إن التهرب الضريبي ظاهرة يح اول م ن خلاله ا المكل ف بع دم دف ع الض ريبة إم ا للي ا أو جزئي ا دون أن ينق ل 

ئل ويعتب    ر م    ن أه    م المش    الل الت    ي يواجهه    ا النظ    ام عبئه    ا إل    ى ش     ص آخ    ر مس    تعملا ف    ي ذل    ك ع    دة      رن ووس    ا

الضريبي  حيث يؤدي إلى إضعاف مردود  ونقص في الحصيلة الض ريبية  فه و ب ذلك  ريق ة س هلة لل ربث  وله ذا 

ق   ام المش   رع الجزائ   ري باص   لاحات ض   ريبية مس   ت جمي   ع الجوان   ب واله   دف ماه   ا الح   د م   ن ر   دة الغ   ش والته   رب 

  ونتيج  ة لأهمي  ة محارب  ة 1992الجزائري  ة بص  فة قبي  رة من  ذ الاس  تقلال إل  ى غاي  ة  الض  ريبي والت  ي ر  هدتها الدول  ة

الته   رب الض   ريبي ف   ان الس   لطات الجزائري   ة عم   دت جاه   دة لش   ن ق   وانين مختلف   ة والت   ي م   ن ر   راها أن تح   د م   ن 

 انتشار .

 ال     ذي تض     من إج     راءات ته     دف إل     ى إجب     ار المكلف     ين 1999ويتجل     ى ذل     ك م     ن خ     لال ق     انون المالي     ة لس     نة 

بالض   ريبة عل   ى التطبي   ق الص   ارم للأحك   ام الجبائي   ة  وتق   ديم ل   ل الوث   ائق الإثباتي   ة ف   ي حال   ة إج   راء مراقب    ة وإلا 

تع     ر  لعقوب     ات ن     ص علصه     ا نف     س الق     انون  قم     ا م     نث للس     لطة الض     ريبية ح     ق الإ      لاع عل     ى جمي     ع الوث     ائق 

 المحاسبية والعمليات التجارية.



لق  ابض الض  رائب التحص  يل الجب  ري ف  ي حال  ة امتن  اع المكل   ف  بالإض  افة إل  ى أن المش  رع الجزائ  ري ق  د م  نث

عن دفع الضريبة  فبعد عملية الإرعار بال دفع الت ي يق دمها ق ابض الض رائب المكل ف  وإذا ل م ي دفع ه ذا الأخي ر 

ويص  احب عملي  ة  أي  ام يلج  ر هن  ا ق  ابض الض  رائب إل  ى عملي  ة الحج  ز عل  ى الممتلك  ات المكل  ف. 8ف  ي م  دة لا تتج  اوز 

ام  ة المتحص  ل حي  ث يقتط  ع م المكل  ف فيم  ا بع  د عملي  ة الحج  ز يق  وم ق  ابض الض  رائب ببي  ع ممتلك  ات الحج  ز غر 

المكل     ف ف     ي الم     زاد العل      ي واقتط     اع نس     بة الض     ريبة المس     تحقة بالإض     افة إل     ى نس     بة الغرام     ات المس     تحقة عل     ى 

ة الت  ي تق  وم  ه  ا  فلم  ا المكلف.وق  د قام  ت الدول  ة الجزائري  ة بمحارب  ة الته  رب الض  ريبي ع  ن  ري  ق الرقاب  ة الجبائي  

نعل    م أن النظ    ام الجب    ائي ه    و نظ    ام إداري ص    ريحي وإدارة الض    رائب م    ن حقه    ا مراقب    ة هات    ص التص    ريحات الت    ي 

يق   دمها المكلف   ين بالض   ريبة أي ف   ي حال   ة وج   ود خط   ر تص   ححص وتمثل   ص الرقاب   ة الجبائي   ة الت   ي اتخ   ذتها الدول   ة ف   ي 

التي تجريها إدارة الضرائب عل ى تص ريحات المكلف.وهن اك رقاب ة مراقبة تصريحات المكلف في الرقابة ال ارجية و 

تش     ليلية أو رقاب     ة عل     ى الوث     ائق الت     ي تق     وم  ه     ا مفتش     يات الض     رائب وتق     وم عل     ى مراقب     ة الأخط     اء المادي     ة ف     ي 

تص  ريحات المكل  ف أو تق  وم عل  ى الرقاب  ة الميداني  ة ومراقب  ة مك  ان النش  اط المكلف.وهن  اك الرقاب  ة عل  ى المحاس  بة 

الرقابة الأولى وتقوم  ها نيابة رقابة المديرية الجبائي ة  والمقص ود  ه ا ع ادة محاس بة المكل ف  نقابة أعمق مو ي ر 

م     ن الص     فر وت     تم عل     ى المس     توى ال     ولائي ي المديري     ة الولائي     ة للض     رائب( أو عل     ى المس     توى الجه     وي ي الم     ديريات 

الض    رائب ف    ي ع    دم      حة العملي    ات  الجهوي    ة( وتح    دو الدول    ة ه    ذا الن    وع م    ن الرقاب    ة ف    ي حال    ة ر    ك ق    ابض

المحاس   بية والتص   ريحات المحاس   بية المقدم   ة م   ن     رف المكل   ف ولل   ن رغ   م ه   ذ  الإج   راءات ف   ان حال   ة الته   رب 

م  ن المس  اهمين ي  دفعون  % 20الض  ريبي م  ا فتئ  ت ت  زداد يوم  ا بع  د ي  وم وتع  ددت ح  دود المعق  ول بحي  ث نج  د أن 

 .101من إجمالي الضرائب 80%

 الضغط الضريبي. الفرع الثاني: مستوى 

يعتب  ر الض  غط الض  ريبي م  ن أه  م المؤر  رات اللمي  ة المس  تخدمة لتقي  يم مردودي  ة النظ  ام الض  ريبي  حي  ث 

أن  ص يبح   ث ع  ن الإمكاني   ات المتاح  ة للاقتطاع   ات الض   ريبية لتحقي  ق أقب   ر حص  يلة مملن   ة دون إح  داو ض   رر ف   ي 

الإي رادات الض ريبية وال  روة المنتج ة المعب ر  الاقتصاد الو  ي  ويعبر الضغط الضريبي ع ن العلاق ة الموج ودة ب ين

عاه  ا بالن  اتج المحل  ي ال   ام  وق  د ح  دد الاقتص  ادي الاس   رالي ل  ولن ق  لارك مس  توى الض  غط الض  ريبي النم  وذدي 

ه و عب ارة ع ن نف ط وأن  % 35ونظرا لكون جزء قبي ر م ن الن اتج المحل ي ال  اص ال ذي يص ل أحيان ا إل ى  % 25ب

من الحص يلة الض ريبية  ل ذلك ف ان اعتم اد الض غط الض ريبي للجباي ة العادي ة  %54ن الجباية الب رولية أقبر م

 .  102منسوبا إلى الناتج المحلي ال ام خارو المحروقات يكون أق ر دلالة
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 :الفصل خاتمة

الضرائب الت ي لان ت موج ودة وتع ديلها بم ا يتف ق م ع الأس س اللازم ة  إصلاحلقد رقز الإصلاح الجبائي على 

قفائته  ا  وعم دت الجزائ  ر قغيره  ا م ن ال  دول النامي  ة ف ي اص  لاح نظامه ا الجب  ائي س  عيا ماه ا لتحقي  ق العدي  د لرف ع 

م    ن الأه    داف فم    ن جه    ة رق    زت عل    ى اص    لاح الإدارة الض    ريبية بتش    غيل الإ     ارات الجامعي    ة وتزوي    دها بنظ    ام 

تي تميزت بنق ل عبئه ا وم ا انج ز عاه ا المعلومات المتطورة باستخدام الإعلام ا لي  واستبدال الضرائب القديمة ال

والض  رائب عل  ى  (IRG)م  ن مس  اوئ وس  لبيات عدي  دة بض  رائب جدي  دة عوض  تها لالض  رائب عل  ى ال  دخل الإجم  الي 

 ( وغيرها من الإصلاحات.IBSأرباح الشرلات ي

قم   ا عم   دت ه   ذ  الإص   لاحات بق   در قبي   ر ف   ي التخفي   ف م   ن الغ   ش والته   رب الض   ريبي رغ   م وج   ود  وزي   ادة 

 مويل الميزانية العامة.نسبة ت

وق     ذا ت     م توحي     د مفتش     ية الض     رائب المبار     رة وغي     ر المبار     رة ف     ي مفتش     ية واح     دة أ ل     ق علصه     ا مفتش     ية 

 الضرائب.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخاتمة العامة :

الجباي  ة عنص  ر اقتص  ادي يف  ر  تحوي  ل ال   روة م  ن ذم  ة مالي  ة إل  ى أخ  رى  ليك  ون له  ا دور وأث  ر ف  ي دف  ع 

يمل  ن لن  ا أن نس  تخلص بع  ض الأس  طر العريض  ة الت  ي تتض  من أهمي  ة الجباي  ة ف  ي تحقي  ق م  وارد مس  ار التنمي  ة و 

مالي    ة ومن    افع اقتص    ادية  وق    ذا قي    ف يمل    ن للض    ريبة أن ت    ؤدي مهامه    ا بطريق    ة فعال    ة ف    ي تحقي    ق الأه    داف 

المس   طرة له    ا م   ن قب    ل الس   لطات العام    ة  وخاص   ة عل    ى مس   توى اس    تعمالها لوس   يلة تحريض    ية تحف   ز وتش    جع 

لنشا ات الاقتصادية  عن  ريق الدور الاقتصادي لها الذي ي رجم ف ي تحوي ل حص ص مالي ة م ن المكلف ين إل ى ا

الدولة والذي تحدثص مختلف الاقتص اديات الجبائي ة لتك ون له ا الحص ة المالي ة الإجمالي ة لمردودي ة الجباي ة الت ي 

س تطيع تق دير مس توى الجباي ة ف ي أي بل د  تنسب فيما بعد إلى لن اتج ال داخلي ال  ام  وم ن خ لال ه ذ  النس بة ن

إلا أاه  ا ق  د تك  ون مختلف  ة م  ن دول  ة لأخ  رى لل  ن ال    يء الملاح    ه  و ارتفاعه  ا ف  ي ال  دول المص  نعة وانخفاض  ها ف  ي 

الدول النامية لذلك نجد معظم الدول النامية تلجر على رفع معدلات ض رائ ها قص د تحقي ق م وارد مالي ة لافي ة 

وع  دم اللج  وء إل  ى رؤوس الأم  وال ال ارجي  ة أو لإص  دار النق  دي أو إل  ى الاثن  ين مع  ا  مث  ل لتغطي  ة عج  ز ميزانياته  ا  

حالة الاقتصاد الجزائري  ورغم هذا الإجراء الذي اتخذتص هذ  الدول في الجباي ة ل م تس تطع أن تعط ي الت وازن 

 للحل الجبائي. 

 * وتم التوصل للنتائج المدرجة أدناه: 

دا ل ل البع د  رغ م التط ورات والتغي رات الت ي عرفه ا الاقتص اد  وه ذا راج ع مازال النظام الجبائي بعي -

 إلى بعض المشالل و ي:

إذا لان النظام الجبائي في إجراءاتص يش جع الاس تثمار  وه ذا بجع ل الض ريبة أق  ر تحفي زا للاس تثمار   -

ال    و  ي م    ن أج    ل إض    افة إل    ى م    نث إعف    اءات هام    ة لص    الر المؤسس    ات الاقتص    ادية   ه    دف تنمي    ة الاقتص    اد 

تخف   يض البطال    ة وتش   جيع الص    ادرات ع   ن  ري    ق الاس   تثمار وه    ذا م   ا يؤق    د     حة الفرض    ية الت   ي مفاده    ا أن 

 ءالإصلاح الجبائي يشجع الاستثمار عن  ريق إدخال ضرائب جديدة ملائمةء.

ئم    ا إلا أن الإدارة لا ت    رى المس    تثمر قش    ريك. والنض    رة الس    ائدة ل    ديها      ي رؤيته    ا ل    ص قمحت    ال يخف    ي دا

 حقائق عاها للتهرب من الضريبة  إضافة إلى ذلك لم ينخفض معدل البطالة.

تع  د الجزائ  ر م  ن ال  دول النامي  ة  والت  ي يطغ  ى علصه  ا الاعتم  اد عل  ى الض  رائب غي  ر المبار  رة  ه  ذا م  ا جع  ل  -

الض  غط الض  ريبي يثق  ل لام  ل الم  وا ن الع  ادي أق   ر ف  رق ر  وه  ذا الأم  ر لا ي  دعم فعالي  ة النظ  ام الجب  ائي 

لع   دم عدال   ة تل   ك الض   رائب وه   ذا م   ا يؤق   د     حة الفرض   ية الت   ي مفاده   ا ء تتمي   ز ال   نظم الض   ريبية ف   ي 

 الدول النامية بضعف الاستقطاع الضريبي وعدم التوازن في النظم الضريبيةء.

 يؤدي الترخر المأجل في تحصيل الضرائب التي ترلل حصة معتبرة من المداخيل الجبائية  -

 الجيد للأوعية الضريبية. عدم التقييم والاختبار  -

ض   عف الم   داخيل الت   ي تق   دمها المؤسس   ات الاقتص   ادية وه   ذا ن   اتج ع   ن ض   عف إنتاجه   ا وال   ذي يقابل   ص  -

 عبء جبائي ثقيل.

 عدم مرونة الأنظمة الجبائية نظرا لضعف المرونة بين الضريبة والأسعار. -

م وارد مالي ة جبائي ة لافي ة   نظرا لعدم التحلم في هذ  العناصر لم يلن بامكان ال دول النامي ة تحقي ق -

قم   ا أاه   ا ل   م تس   تطع أن تتح   ك ف   ي بني   ة جبائي   ة تتماش    ى م   ع الظ   روف الاقتص   ادية والاجتماعي   ة  ول   ان 



اللجوء في آخر المطاف إلى القرو  ال ارجية أو الإصدار النقدي  وهذا النقص الذي لا نج د ل ص أث ر ف ي 

ح   دى وس   ائل السياس   ة المالي   ة فه   ي ت   نظم ف   ي إ    ار ال   دول المتط   ورة الت   ي تك   ون فصه   ا الم   وارد ءالجبائي   ة إ

 قانوني محلم ومضبوطء.

بالرغم من الدور اللبير الذي تلعبص الجباي ة ف ي جمي ع أوج ص النش اط الاقتص ادي والم تحلم الرئ س  ي ف ي  -

ميكانيزم    ات الاقتص    اد  إلا أاه    ا ل    م تس    تطع أن تك    ون وس    يلة عادل    ة لتوزي    ع ال    دخل الق    ومي وق    ذا ل    م 

المطلوب   ة وتل   ك     ي مش   كلة ال   دول المتخلف   ة ال     يء ال   ذي دف   ع بالمش   رعين إل   ى إص   دار  تحق   ق الفعالي   ة

نص   وص قانوني   ة تطال   ب بض   رورة تلي   ف النظ   ام الجب   ائي ت   دريجيا م   ع متطلب   ات التنمي   ة الاقتص   ادية 

عل ى الم  دى المتوس  ط والبعي د وم  ن مهام  ص العم  ل عل ى تحس  ين ت  ر ير الم  داخيل غي ر الأج  ور قص  د لقض  اء 

 الربث غير المنتج.على أوضاع 

ويملنن     ا الق     ول أن الانعكاس     ات المنتظ     رة م     ن الإص     لاحات الجبائي     ة ول     ل التوقع     ات لمس     تقبلية تبق     ى  -

مرتبط   ة بوس   ائل التطبي   ق المادي   ة والبش   رية لأن رق   ي الأم   م وتطوره   ا لا يق   اس بدرج   ة ت   راقم النص   وص 

مناس    بة وأفض   ل  وأن تك    ون القانوني   ة  ول   بلن ف    ي تطبيقه   ا  آمل    ين أن تحق   ق ه   ذ  الإص    لاحات حل   ولا 

 ملائمة لظروف وواقع البلاد المعاش وأن يكون هذا النظام الجبائي مرنا ومتماريا مع المستحبات.

 * لدينا جملة من الاقتراحات والتوصيات والمتمثلة في:

ج  اوب لنج  اح السياس  ة المالي  ة الض  ريبية لا ب  د م  ن تج  اوب الأف  راد م  ع الق  وانين الض  ريبية  ويرف  ع مس  توى الت -

الض   ريبي م   ع ارتف   اع مس   توى التعل   يم وازدي   اد ال   ويي الض   ريبي  وي رت   ب عل   ى ازدي   اد وتج   اوب الأف   راد م   ع ق   وانين 

 الضرائب قلة محاولات التهرب الضريبي وزيادة حصيلة الضرائب.

 .تبسط الإجراءات المعمول  ها فيما يخص العمليات الفنية الضريبية المتعلقة بالوعاء والتحصيل الضريبي -

 تلثيف الادخار وتوفير الاستثمارات المنتجة وإدخال التعديلات عليص  هدف تحسين المردود الجبائي. -

 تحسين وتر ير الإدارة الجبائية  وذلك من ناحية التر ير والوسائل. -

لأاه  ا تعتب  ر ع  بء م الي معتب  ر عل  ى المؤسس  ات واعتم  اد "IBS" تحقي ق الض  غط الض  ريبي ل  بعض القطاع ات مث  ل  -

 دلات مراعاة لحجم المؤسسات و بيعة القطاعات.مع

 تخفيف منم حجم الضرائب غير المباررة والاعتماد أق ر على الضرائب المباررة من خلال تشجيع الاستثمار. -

ق   ذلك عل    ى وزارة المالي   ة عل    ى الأق    ل أن تفل   ر ف    ي التج    ارة الإلل روني   ة بم    ا أاه   ا ف    ي الوق    ت ال   راهن تعم    ل عل    ى  -

ص   الر إدارته   ا الجبائي   ة فيم   ا أاه   ا أنش  رت موق   ع خ   اص عل   ى ر   بلة الان رن   ت لتق   ديم المعلوم   ات القي  ام بتط   وير م

  -www.Impôtorg-dz)والشروحات حول النظام الجبائي الجزائري ي 

م  ن جه  ة  ولتحقي  ق إع  ادة النظ  ر ف  ي الإعف  اءات الدائم  ة والمؤقت  ة ف  ي ض  وء ض  رورتها الاقتص  ادية والاجتماعي  ة  -

العدال   ة والمس   اواة ب   ين لاف   ة المكلف   ين م   ن جه   ة أخ   رى وللح   د م   ن ظ   اهرة الته   رب الجب   ائي باس   تقلال الإعف   اءات 

 الممنوحة قانونا.
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 ملخص 

عرفت الجباية تطورات عديدة وركلت خ لال مراح ل  ويل ة مح ور الدراس ات المالي ة وارت بط تطوره ا    

بتط  ور الدول  ة وتغي  رت بتغي  ر أه   دافها المالي  ة والاقتص  ادية  وتعتب  ر الجباي  ة إح   دى وس  ائل السياس  ة المالي  ة الت   ي 

تعتم    د علصه    ا الدول    ة ف    ي زي    ادة إراداته    ا المالي    ة لمواجه    ة نفقاته    ا العام    ة  بالاض    افة إل    ى ذل    ك تعتب    ر قم    ورد محل    ي 

 البطالة  التض م..( وخلق الجو الملائم لإدخار و لتمويل التنمية ولمعالجة تقلبات الاقتصادية ياللساد  

لارك أن احد المشالل التي تواجص المنظمين في ال دول النامي ة تتمث ل ف ي ع دم ت وافر الم ال الك ائن لتموي ل 

وم   ن من   ا أص   بث اللج   وء إل   ى  ألاس   تثمار المش   روعات الت   ي يري   دون إقامته   ا  إل   ى ع   دم وج   ود محف   زات ت   دفعهم إل   ى 

ريا ف ي عملي ة التنمي  ة الاقتص ادية ف ي دول الع الم الثال ث والت ي    ي ف ي ار د الحاج ة إل ى م  وارد الجبائي ة أم را ض رو 

 مالية تضمن لها تمويل مشاريعها.

ولق    د تغي    ر مفه    وم الجبائي    ة انطلاق    ا م    ن دوره    ا الجب    ائي الممث    ل المرحل    ة الللاس    يلية إل    ى دوره    ا الت    دخلي       

و   استهلاك   استثمار( فمن جهة له ا وظيف ة مالي ة  وم ن جه ة أخ رى المعال  لمختلف اللميات الاقتصادية يإنتا

ت  ؤثر عل  ى الوض  عيات الاقتص  ادية ف  ي حال  ة تذب  ذ ها م  ن خ  لال آثاره  ا عل  ى التض   م     اللس  اد  البطال  ة وق  ذا م  ن 

 .ناحية وظيفتها الاجتماعية في قيفية توزيع الدخل

ائي ة وف ق تقلب ات النظ ام الاقتص ادي ال ذي إن لل الدول متقدمة لانت أو متخلف ة ترس م سياس تها الجب

تتبع  ص  إذ أن الجباي  ة قم  ا ت  ؤثر ف  ي الاقتص  اد تت  رثر ب  ص وتتماش   ى وف  ق متطلبات  ص وحس  ب المذهبي  ة والإيديولوجي  ة 

المتبع  ة ف  ي تل  ك الدول  ة  وذل  ك لأن الجباي  ة تعتب  ر م  ن أه  م إي  رادات الحكوم  ة ف  ي ال  دول الص  ناعية إذا م  ا ق س  ت 

مي    ة. إن الإص    لاح الجب    ائي ف    ي الجزائ    ر ج    اء قنتيج    ة حتمي    ة للتغي    رات الجذري    ة ف    ي الواق     ع ب    ايرادات ال    دول النا

وتحري      ر المؤسس      ة  والاجتم      اييويق      وم ه      ذا الإص      لاح عل      ى عقلن      ة الأداء الاقتص      ادي  والاجتم      اييالاقتص      ادي 

 .باخضاعها لإفرازات السون مهما لانت  بيعتص الغامضة في بلد رهد تغيرات سياسية واجتماعية
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